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 شكر وعرفان

ذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذإبي لشديد".إبرإهيم  :قال تعالى  .70"وإ 

، ولايسعني إلا أن أتقدم بالشكر وجل إلذي وفقني لإتمام هذإ إلعملفالحمد وإلشكر لله عز 

 إلجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذإ إلعمل إلمتوإضع

 بدإية أتقدم بجزيل إلشكر وإلعرفان إلى أستاذي إلفاضل:

شرإفه على هذه إلمذكرةإلأستاذ "فريجة محمد هشام" إلذي تفض عونا  كان لي، و ل بقبول وإ 

 بتقديم إرشادإته وتوجيهاته لإنجاز هذه إلمذكرة.

كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية بجامعة إلمسيلة وعلى 

 رأسهم عميد إلكلية.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 إهداء

دربي  دربي كبيرة ، إلى إلتي رسمت وأنارتإلى إلتي وهبتني إلحنان وإلحب صغيرة ، وربتني 

 أطالبماء إلذهب ، إلى من لم تعرف يوما إلتعب ، إلى صاحبة إلسمو ..... أمي إلحبيبة 

 إلله في عمرها.

إلى إلذي حرم نفسه ليعطينا ، إلى إلذي كان دوما إلأب إلصديق ، إلى روحه 

 إلطاهرة...........أبي رحمه إلله وجعل قبره روضة من رياض إلجنة .

 وإلأقارب. إلى إخوتي وأخوإتي وجميع إلأهل

 إلى زوجي وبناتي حسناء وسيرين

 إلى كل من وسعه قلبي ولم يسعه قلمي أهدي هذإ إلعمل إلمتوإضع.

 

 سعدي خضرة
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 :مقدمة

 طبيعةإل مع لاسيما دإريإلإ إلقضاء أمام تثار إلتي إلموإضيع أهم من إلإثبات موضوع يعد
 سلطة بوصفها إلإدإرة وهما ألا متكافئين غير خصمين بين تقوم إلتي دإريةإلإ للدعوى إلخاصة
 أعمالها لتنفيذ إلقضاء إلى إللجوء عن غنى في تجعلها إمتيازإت من تملكه وما جهة من عامة
 لوإلأفض إلأقوى إلمركز وهو ، عليه إلمدعى مركز في تكون ما غلبا وإلتي إلغير موإجهة في
 إلذي إلمدعي مركز في إلغالب في يكون إلذي ثانية جهة من وإلفرد ، إلإدإرية إلخصومة في
 يتحمل إلذي إلمدعي فهو إلإدإرية إلخصومة في إلضعيف إلطرف وهو إمتيازإت بأي يتمتع لا

 على إلدليل إقامة أو تقديم عليه وجب لذإ إلإدإرة قرإرإت من إلمتضرر لأنه إلإثبات عبء
 به يقوم إلذي إلإيجابي إلدور لنا يتجلى إلخصومة طرفي بين إلتكافؤ إنعدإم أمامو  ،هإدعائ

 إلى خلالها من يسعى وإلتي يمتلكها إلتي إلوإسعة إلتقديرية إلسلطة خلال من إلإدإري إلقاضي
 أطرإف حماية على وإلعمل إلإدإرية إلخصومة طرفي بين إلتكافؤ إنعدإم حدة من إلتخفيف
 إلقاضي دور عن يميزه ما هو إلإدإري إلقاضي يلعبه إلذي إلدور هذإ ، إلإدإرية إلدعوى
 .إلعادي

 إلإدإرية إلمنازعة في للإثبات وسائل عدة إلإدإري إلقاضي يمتلك سبق مما إنطلاقاو 
 إلوسائل إلى إضافة إلقضاء، بأعوإن فيها يستعين إلتي تلك أو بنفسه، يباشرها إلتي سوإء

 لدى بالإثبات إلمتعلقة خاصة بها إلمعمول إلقوإعد تطبيق إلى إلمشرع ذهبوقد ، إلحديثة
 مامأ بالإثبات خاص نظام وضع إنتظار في إلإدإرية إلمحاكم أمام لتطبق إلعادية إلمحاكم
 .إلإدإري إلقضاء

 عليه، إلمعروضة إلمسائل في إلفصل إلى إلإدإري إلقاضي يسعى إلوسائل هذه خلال من
 إلمدعي إلفرد مصلحة بين إلتوإزن تحقيق ومحاولة إلضعيف إلطرف حق لحماية ويسعى

 .إلإدإرة بها تضطلع إلتي إلعامة وإلمصلحة
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 فالقاعدة ، إلإدإرية إلمنازعات في إلإثبات بعبء إلمتعلقة إلمشكلة ثارت إلوضع هذإ أمام
 في إلمدعي هو إلفرد يكون ما وغالبا ، إلإثبات عبء يتحمل من هو إلمدعي أن إلعامة
 هذإ ، دعوإه على إلدليل ويقيم إلإثبات عبء يتحمل أن عليه يتوجب لذإ ، إلإدإرية إلدعوى
 إلمدعي فالفرد لذإ ، عليها إلمدعى هي تكون ما غالبا لأنها إلإدإرة منه تتحلل إلذي إلعبء

 إلقضاء، إلى لجوئه خلال من إلقضائية مايةإلح يطلب إلذي وهو إلإدإرة قرإر من إلمتضرر هو
 إلدليل، على إلمدعي إلفرد يحوز لا إلغالب في لكن ، إدعائه صحة على إلبينة تقديم عليه لذإ

 ما وهذإ ، إلنزإع ومستندإت أورإق تحوز إلتي هي إلعامة إلسلطة إمتيازإت من لها بما وإلإدإرة
 ض،للرف إلقضاء أمام دعوإه يعرض قد إلذي إلكافي إلدليل يملك لا لأنه إلفرد مهمة من يصعب
 :إلآتي إلنحو على درإستنا إشكالية جاءت ذكره سبق ما خلال ومن

 ؟إلإدإري إلقاضي أمام إلحقوق لإثبات بها يعتد إلتي إلطرق ماهي: الإشكالية

 موضوعية جوإنب هناك إلموضوع هذإ إختياري إلى دفعتني إلتي إلأسباب بين من
 وعلى وأركانه مفهومه على إلتعرف خلال من إلإدإري للإثبات إلعامة إلقوإعد ةمعرف في تتمثل
 بالإثبات إلمتعلقة إلطرق مختلف على إلتعرف إلى إضافة إلإثبات، عبء عليه يقع من

 يتميز إلذي إلإدإرية إلدعوى في إلإثبات لموضوع إلكبيرة إلأهمية ذلك إلى إضافة ،يإلإدإر 
 وجود في إلمتمثل إلإدإرية إلدعوى لخصوصية نظرإ إلإدإري باتبالإث خاص نظام وجود بعدم

  .ةإلإدإري إلدعوى في طرف إلإدإرة

 إلموضوع هذإ إختيار إلى دفعتني ةذإتي أسباب هناك إلموضوعية إلأسباب هذه إلى إضافة
 بتخصص لارتباطه وذلك مني برغبة كان إلإدإرية إلدعوى في إلإثبات موضوع درإسة أن وهي

 .إلإدإري إلقانون مجال في درإستي
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 أما إلإثبات طرق معرفة من إنطلاقا بالغة أهمية تكتسي إلموضوع هذإ درإسة فإن وعليه
 إلجزإئري إلمشرع موقف معرفة وكذإ حدة، على وسيلة أو طريقة كل وتحديد إلإدإري إلقضاء

 إلإدإري إلقضاء في أساسي كمبدأ إلمشروعية مبدأ أن على إلتأكيد إلى إضافة دليل، كل من
 أي إلمبدأ هذإ بتطبيق ملزمة إلنزإع في طرف وهي إلإدإرة إعتبار خلال من تجسيده يمكن

 .إلأفرإد شأن ذلك في للقانون إلخضوع

 في ومحدوديتها إلمتخصصة إلمرإجع قلة منها إلصعوبات بعض وإجهتنا درإسة أو بحث ككل
 إضافة وإلجزإئي، إلمدني إلقضاء خلاف على إلإدإري، إلقضاء أمام إلإثبات طرق موضوع

 من عامة، مرإجع إلى إلرجوع علينا توجب لذإ للإثبات، إلحديثة إلأدلة في إلمرإجع قلة إلى
 .إلإثبات لأدلة وإضحة قانونية حجية إلجزإئري إلمشرع إعطاء عدم أخرى جهة

 خلاله من حاولنا إلذي إلوصفي إلتحليلي إلمنهج إتبعنا بحثنا من إلهدف تحقيق أجل ومن
 من إنطلاقا إلإثبات موضوع عالجت إلتي إلمذإهب وأهم للإثبات إلعامة إلقوإعد إلى إلتطرق
 موضوع لتنظيم إلمشرع نظمها إلتي وإلموإد إلقانونية إلقوإعد به تما جاء لأهم إستقرإئنا محاولة
 .إلإدإري إلقضاء أمام إلإثبات

 إلعامة إلقوإعد يتضمن إلأول لإلفص فصلين، إلى قسمناه بحثنا من إلهدف لتحقيق منا وسعيا
 على منهما كل ينطوي مبحثين على إلفصل على ويحتوي إلإدإرية إلمنازعات في للإثبات
 إلمؤثرة وإلعوإمل إلإدإرية إلدعوى في إلإثبات وسائل يتضمن إلثاني وإلفصل ،عوفرو  مطالب

 بخاتمة خيرإلأ في لنخرج وفروع، مطالب على يحتويان مبحثين أيضا إلفصل هذإ ويضم فيه
.إلتوصيات وبعض درإستنا نتائج ضمناها

 



 

  4 
 

 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول:
القواعد العامة للإثبات في المنازعات 

الإدارية
 

 
 



 المنازعات الإداريةالفصل الأول:                       القواعد العامة للإثبات في 

7 
 

 الفصل الأول: القواعد العامة للإثبات في المنازعات الإدارية
ات ب، فالإثم إلقضاء إلمدني أو إلجنائيا أماتقل أهمية إلإثبات أمام إلقضاء إلإدإري عنه لا

 .يهدف إلى إلوصول إلى إلحقيقة
ضافة إلى عبء إلإثبات أهميته وأركانه إ ،ماهية إلإثباتولأجل ذلك سوف نحاول إلتعرف على 

 ودور إلقاضي إلإدإري فيه.
 حث الأول: ماهية الإثبات.المب
 إلقضاء إلمدني أو إلتجاري أو إلجنائي،تختلف ماهية إلإثبات أمام إلقضاء إلإدإري عنها أمام  لا

ورغم ذلك هناك إختلاف حول دور إلقاضي إلإدإري إلايجابي إلذي يميزه عن دور إلقاضي 
 إلعادي.

 ات وأهميته.تعريف الإثب المطلب الأول:
 الفرع الأول: تعريف الإثبات ومكانته في النظام القانوني.

 ة: ـــــــــــــلغ
تقرإر ثبوت وهو يعني إلاسأي عرفه حق إلمعرفة أي إلثبات وإل شيءمن أثبت إللغة  إلإثبات
ي إللغة ، لذلك فالإثبات فإلحق لصاحبه بعدما كان غير مستقر، وهو يؤدي إلى إستقرإر وإلدوإم

 1هو إلدليل أو إلبينة أو إلحجة.
 ومنه فالإثبات لغة هو إلدليل أو إلبينة إلتي يقدمها إلمدعي لتأكيد صحة إدعائه.

 اصطلاحا:
وسيلة لإقامة الدليل أمام القضاء بالطرق القانونية التي حددها القانون على وجود  الإثبات هو

 2 واقعة قانونية ترتب آثارها.

                                                           

 8772إلإسكندرية، مصر سنة  ، دإر إلفتح للتجليد إلفني،خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية عايدة إلشامي،- 1
 .3ص

 إر إحياء إلترإث، بيروت، لبنان طبعة سنةإلجزء إلثاني، د الوسيط في شرح القانون المدني،عبد إلرزإق إلسنهوري،  - 2
 .63ص  6701
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"نسمي إلإثبات تلك إلوسائل إلمختلفة إلمستخدمة  على أنه: planiolكما عرفه بلانيول 
ي صيانة ف لتي يعتمد عليها إلأفرإدلعملية إ، وعرف إلإثبات بأنه إلوسيلة إ"قاضيإل لإقناع
إلتي يعول عليها إلقاضي في إلتحقق من إلوقائع إلقانونية  ريةهي إلأدإة إلضرو  ، كما أنهاحقوقهم

مام إلقضاء إن لم يصطحب ق محل نزإع من جانب أحد إلأشخاص أذلك أن إدعاء وجود ح
م بصدق بل يستطيع أن يسل ن هذإ إلأخير لن يكون ملزماتقديم إلدليل عليه إلى إلقاضي فإب

 1هذإ إلادعاء. 
 الإداريتعريف الاثبات لدى فقهاء القانون  ثا:ثال

عريف آلاف ت ، ومن بين هذه إلتعاريفإلإثباتتطرقوإ إلى تعريف د أما فقهاء إلقانون إلإدإري فق
في تبيانه وإقعة ما أو صحة خبرها وكذلك في تقديم عناصر  إلإثبات" :بلانتي إلذي يرى بأن

 عين من قبل إلرأي إلعام".إقناعية وإلتي من شأنها أن تؤدي إلى إتخاذ سلوك م
وى للحصول عندما تتحرك إلدع هأو تحقيق إبرإزههد إلوإجب إلج ":كما عرفه بيار باكتيه على أنه

 2.بإملاء متعلق بهذه إلنقطة إلوإقعية" يعلى إلتصريح إلقضائ
بت تطلق ، ولفظ ثقه إلإسلامي فهو تأكيد حق إلبينة، وهو إلدليل أو إلحجةفي إلف إلإثباتأما 
، قاتأي ثقة من إلث إلإثباتقال فلان ثبت من ى من كان حجة أي ثقة في روإيته فيجازإ علم

  3."لإثباتإيكفي وجوده لثبوت إلشيء إلمقام عليه هذإ  ما"وقد عرفه إلقضاء إلشرعي بأنه 
سليم تبأنه إلعملية إلتي تؤدي بصفة مقنعة قاطعة إلى إل إلإثباتأما من إلناحية إلفلسفية فيعرف 

ي حل إلإدرإكية يخدم ففالإثبات كصيغة محددة للفعالية  ،حة قضية مشكوك فيها بدإءةبص
إلمشاكل إلجزئية للإدرإك وإلتي تنبثق في خضم إلتحقيق وإلمحاكمة في قضية من إلقضايا 
إلمعروضة أمام إلمحاكم على أن هذه إلمشاكل تحل بوإسطة إلقوإنين إلعامة للإدرإك إلتي قد 

 4حققتها إلفلسفة.

                                                           
، مطبعة إلنجاح إلجديدة، إلدإر إلبيضاء، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربيإدريس إلعلوي إلعبدلاوي،  - 1

 .5إلمغرب ص 
2 - 3245 -ALAIN PLANTEY  la preuve devant le juge administratif N  
، دإر إلدعوى، إلاسكندرية، مصر، إلطبعة ثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامي والقانوننظام اعلي رسلان،  - 3

 .33ص  6771إلأولى سنة 
 
 .63ص  6721، مطبعة إلقادسية، بغدإد، إلعرإق، إلطبعة إلثانية، سنة شرح قانون الإثباتآدم وهيب إلندإوي،  - 4
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، وكمثال رجال إلقانون ه إلفلاسفة وعلماء إلنفس إلى جانبوموضوع إلإثبات قديم فقد إهتم ب
 جيبريال ، وكتابإلقضائي" "إلإثبات تحت عنوإن BENTHAM على ذلك مؤلف بنتام

GABRIEL وبونييهإلإثبات"بحث حول طبيعة نتحت عنوإ ، " ONNIERB  في تعريف
 1 .إلإثبات

 .الإثباتأركان  الفرع الثاني:

ن تعاريفهم و إتفقوإ في مضم أنهمإلا  إلإثباترغم إلاختلاف بين إلفقهاء في تحديد مفهوم 
ثبات هو إقامة إلدليل على وإقعة قانونية ترتب آثارها بوإسطة لذإ فالإ ،على أركانه إلأساسية

 إلطرق إلتي حددها إلقانون ومنه يتضح لنا أن إلإثبات يقوم على عدة أركان 

 .احد منهأيقبله إلقضاء إلا إذإ تخلف  اية، إلمحل وإلوسيلة بحيث لاإلغ وهي:

 الغاية أولا:

ن يدعيه بهدف إلكشف ع لقضاء على صدق ماهي تقديم إلمدعي إلدليل إلى إ إلإثباتغاية 
فغاية  ،ازع عليه بحكم قضائي يحوز إلحجيةل إلى حسم إلمنازعة حول حق متنو إلحقيقة وإلوص

ن جهة أخرى يسمح للقضاء ، وممن جهة إدعاءإتهم لإثباتلخصوم تيسير مهمة إ إلإثبات
عطاءبالفصل إلعادل في إلنزإع   2لأصحابها ومنه تحقيق إلعدإلة.إلحقوق  وإ 

 المحل ثانيا:

، وإلمحل ينصب على إلمدعى بوجوده أو وصفه أو زوإله إلمحل هو إلسبب إلمنشئ للحق
وقائع لن  ينشغل إلقضاء بفحص فائدة لا إثباتهاوإقعة قانونية أو مادية يشترط فيها أن يرتب 

                                                           
، دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، بوزريعة، نازعات الإداريةمبادئ الإثبات في الملحسين بن شيخ آث ملويا،  - 1

 .67ص  8776إلجزإئر، طبعة سنة 
 ، دإر إلجامعة إلجديدة للنشر، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريةهمام محمد محمود زهرإن،  - 2

 .0ص  8778إلإسكندرية، مصر د.ط، سنة 
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ك لتعينه في تحقيق إلهدف إلمنشود من إضطلاعه بمسؤولياته يستوي في ذلك أن تكون ت
 1إلوإقعة قانونية أو مادية.

 وقد إشترط إلفقه شروطا يجب توإفرها لتكون إلوإقعة محلا للإثبات وهي:

 يها.متنازع عل إثباتها/أن تكون إلوإقعة إلمرإد 76

 /أن تكون إلوإقعة محددة.78

 2قانونا. الإثبات/أن تكون الواقعة جائزة 10

، وهذإ إلمصدر قد يكون إلقضاء أماملك فالمحل هو إلمصدر إلمنشئ للحق إلمطالب به لذ
 .وإقعة مادية أو تصرف قانوني

 الوسيلة. ثالثا:

لك ن فهو إثبات مقيد بتة عامة إلا من خلال إلطرق إلتي حددها إلقانو إلإثبات بصفيقوم  لا
مفهومه ب إلإثباتعن  حق إلحياد عنها وهو في ذلك يختلفيقبل من مدع إل إلطرق بحيث لا

 3و إلتاريخي إلطليق من كل قيد.إلعلمي أ كالإثباتإلعام 

ن ، حيث أن للمدعي إلحق في أعليهأنه مرتبط بصفة إلمدعي وإلمدعى  إلإثباتوإلأصل في 
إلعكس  باتإث، وللمدعى عليه إلحق في وني على صدق إلوإقعة إلتي يدعيهانيقيم إلدليل إلقا

ن كان للقاضي إلإدإري بصفة خاصة دور إيجابي في هذإ إلشأن يهدف على هذإ إلادعاء ، وإ 
ا ، وإلتي تكون فيها إلإدإرة طرفتوإزن بين طرفي إلخصومة إلإدإريةإلى تحقيق إل من خلاله

 ثبوت إلحق حاسمة ف أدلةتحوزه من  يتمتع بوضع متميز أساسه ما

 4للقضاء بطبيعة إلحال طوإعية. لصالح إلمدعي إلا أنها لن تقدمها
                                                           

، مطابع جامعية إلمنوفية ،  راءات التقاضي والإثبات في الدعاوي الإداريةإجعبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة ، - 1
 .858، ص  8772إلإسكندرية ، مصر سنة 

)في ضوء إلفقه وإلقضاء( ، منشأة إلمعارف ،  أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريةنبيل إبرإهيم سعد ،  -2
 .87،83ص  8777إلإسكندرية ، مصر سنة 

 .858ز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع إلسابق، ص عبد إلعزي - 3
 .73، ص 8773، دإر إلنهضة إلعربية، سنة دور القاضي الإداري في الإثباتهشام عبد إلمنعم عكاشة،  - 4
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 في المنازعات الإداريةوصعوبته  الإثباتأهمية  الفرع الثالث:

ى قاعدة في تكون برده إل إثباته، ووسيلة لإثباتهقيمة له إذإ لم تتوفر وسيلة  إلحق لا
ن يبين أ لإثباتهاأن يثبت إلقاعدة إلقانونية مصدر حقه ويكفي  وعلى مدعي إلحق إلقانون

 1تطبيق تلك إلقاعدة إلقانونية.إلوإقعة إلقانونية إلتي يتطلبها 

وإء تعلق من إلمحاكم س إلنظريات إلتي تلقى تطبيقا يوميامن أهم  إلإثباتمن هنا كانت نظرية 
ن كانت هذه إلأخيرة تختلف عن غيرها من وإ  ، ية أو إلمدنية أو إلإدإريةئبالمسائل إلجنا إلأمر

حيث إلطبيعة إلخاصة بالدعوى إلإدإرية إلتي يتخاصم فيها أطرإف يختل إلتوإزن بينهم من 
إن  ،يقف مجردإ من إلدليل إدإرة تتمتع بامتيازإت على حساب إلطرف إلآخر وهو إلفرد إلذي

، بها أصحابها إلحقوق إلتي يتذرع عللإثبات أهمية كبيرة باعتباره إلركيزة إلتي تقوم عليها جمي
 كما أنه إلمعيار ،2إلأهمية وهو وحده إلذي يحي إلحق ويجعله ذإ فائدة كبيرة 

إلذي يميز إلحق عن إلباطل وهو إلحاجز أمام إلأقوإل إلكاذبة وإلدعاوي إلباطلة إنطلاقا من 
عطي إلناس لو يأن رسول إلله صلى إلله عليه وسلم قال:"  -رضي إلله عنه–حديث إبن عباس 

 3إلمدعي وإليمين على من أنكر. رجال أموإل قوم ودمائهم لكن إلبينة على لأدعىبدعوإهم 

من أهم إلمرإحل إلتي تعترض إلقاضي في عمله حين يسعى إلى إستقرإر إلحقوق  إلإثباتإن 
ي عته إلتتكمن في طبي إلإثباتوتأمين إلعدل لمن يطلبه من إلمتقاضين ، لاسيما وإن صعوبة 
ر جعل إلخصومة إلإدإرية تفتق تتسم بالحدإثة باعتبار إلقانون إلإدإري حديث إلنشأة وهو ما

دإرية، وتخفيف من إلمشرع على إلمدعي في م إلى قانون متكامل للإجرإءإت إلإحتى إليو 
فيما  6708لسنة  30إلدعاوي إلمدنية فقد أحال وفقا للمادة إلثالثة من قانون مجلس إلدولة رقم 

ق بالإثبات في إلدعاوى إلإدإرية إلى قانون إلإثبات في إلموإد إلمدنية وإلتجارية فيما لم يرد يتعل
 4م.إرية أو روإبط إلقانون إلعابشأنه في ذلك إلقانون وبما لا يتعارض مع طبيعة إلدعوى إلإد

                                                           
 .63، ص6727، منشأة إلمعارف، إلإسكندرية، مصر، سنة التعليق على نصوص قانون الإثباتأحمد أبو إلوفا،  - 1
 .72لويا، إلمرجع إلسابق، ص لحسين بن شيخ آث م - 2
 ، باب إليمين على إلمدعى عليه.كتاب الأقضيةصحيح مسلم،  - 3
 .62عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع إلسابق، ص - 4
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 المذاهب القانونية المختلفة للإثبات. المطلب الثاني:

إلدعوى  إلنظر في حقيقة يقوم بها أساسا إلقاضي من خلالصول إلى إلو إلإثبات هو وسيلة لل
وقد  ،يضمنه من تلقاء نفسه ، ومن وإقع مارض عليه من مستندإت وأدلة إلثبوتيع من وإقع ما

إلتي  إلمنازعاتذهبت إلشرإئع من قديم إلزمان إلى تمكين إلقاضي من إلإحاطة بالحقيقة في 
قامت لهدف ذإته و إلى تحقيق إ إلإثباتمسألة ، كما ذهبت موإقف إلمشرعين في تطرح عليه

 .تبارإتعلى إختلاف إلاع

، في حين يرتكز إلنظام إلآخر ر إلعدإلة إلنظام إلمطلق أو إلحروهناك من يقوم على إعتبا 
 1تلط.خر وهو إلنظام إلمخقد ظهر في إلشرإئع إلحديثة نظام آ، و إلمعاملاتعلى إعتبار إستقرإر 

 (.الحر أو المطلقالنظام )المعنوي  باتالإثمذهب  الفرع الأول:

 ةإلسلطة إلمطلقة في تقدير إلأدل ، حيث أن لهلقاضي في هذإ إلمذهب بدور إيجابييتمتع إ
 فهذإ  لذلك ،من خلال إللجوء إلى كافة إلوسائلرفع إليه نزإع يتولى إلتحقيق فيه بنفسه  فإذإ ما

 2لوإقعية.ة إلقضائية للحقيقة إإلحقيققة يق إلعدإلة بما يكفله من مطابإلمذهب يساعد على تحق

إعتنق هذإ إلمذهب معظم إلتشريعات إلجرمانية وإلبلدإن إلتي تعتمد على إلقانون إلعرفي، كما 
 3رإ.ح إلإثباتإعتنقه رأي في إلفقه إلإسلامي وهو إبن إلقيم إلجوزية إلذي طالب بترك 

د لأخذ بالأدلة أو طرحها فأحيانا قحرية كبيرة للقاضي في إ أعطىأنه يؤخذ على هذإ إلمذهب 
، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة من مختلف هذه إلحرية إلى أحكام غير صائبة تؤدي

                                                           
 .83لحسين بن شيخ آث ملويا، إلمرجع إلسابق، ص  - 1
سكندرية ، مصر إلطبعة إلأولى ، سنة ، منشأة إلمعارف بالإالتعليق على نصوص قانون الإثباتأحمد أبو إلوفا ،  - 2

 .61، ص  6702
 .85لحسين بن إلشيخ آث ملويا، إلمرجع إلسابق، ص  - 3
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وقد  ئيخطهو إلا بشر فقط قد  ، كما أن إلقاضي مام إلتي أصدرتها رغم وحدة إلوقائعإلمحاك
 يصيب.

 القانوني )النظام المقيد(. الإثبات مذهب الفرع الثاني:

 اتإثبعلى عكس إلمذهب إلسابق فلا يستطيع إلخصوم  إلإثباتد هذإ إلمذهب طرق يحد
غير  ريمكنه إتخاذ طريق آخ ، كما أن إلقاضي لابغير إلطرق إلتي يحددها إلقانون حقوقهم

، مما يجعل للقاضي دورإ سلبيا، حيث تقتصر مهمته على تفحص إلطريق إلذي يحدده إلقانون
 1ة قانونية.قدمه إلخصوم من أدلي ما

لغالب م إلاسيما في دعاوى إلقانون إلقديم، وهو إلنظاذإ إلمذهب إلى إلقانون إلروماني يعود ه
 2شهود.، حيث يؤخذ به في جريمة إلزنا بأربعة كذلك في إلفقه إلإسلامي

يعطي مجالا لأية سلطة تقديرية للقاضي بل يجعل وظيفته  يؤخذ على هذإ إلمذهب أنه لا
 إلإثبات، حيث تنعدم حرية إلقاضي في مجال 3ه من إلتحكم بالحقيقة إلوإقعية منعوظيفة آلية وي

 4وز له إلحياد عنها.يج لتحديد إلقانون أدلته إلتي لا

 

 

 

                                                           
 .80لحسين بن إلشيخ آث ملويا، إلمرجع إلسابق، ص  - 1
ون )طبقا لقان الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنيةنبيل صقر، نزيهة مكازي،  - 2

،  8777، إلجزإئر ، د.ط ، سنة ن إلمدني(، دإر إلهدى، عيم مليلةرإءإت إلمدنية وإلإدإرية وأحدث تعديلات إلقانو إلإج
 .62ص

 .80، إلمرجع إلسابق ، ص لحسين بن إلشيخ آث ملويا  - 3
 .810عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع إلسابق، ص  - 4
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 المختلط. الإثبات مذهب الفرع الثالث:

يجمع هذإ إلمذهب بين إلمذهبين إلسابقين حيث أعطى للقاضي حرية وإسعة في تقدير إلأدلة 
ها إلقانون قوة معينة مع منحه سلطة إستخلاص إلقرإئن إلقضائية من جهة ومن إلتي لم يحدد ل

 1.لإثباتإجهة أخرى لابد للقاضي من إلأخذ بالأدلة إلمقبولة وإلقوة إلتي تتمتع بها كل منها في 

هذإ إلمذهب بأنه يجمع بين إستقرإر إلمعاملات بما يحتوي عليه من قيود وبين إقترإب يتميز 
 يتيح للقاضي إلحرية في إلتقدير.إلحقيقة بما 

يأخذ بهذإ إلمذهب مختلف إلشرإئع إللاتينية كفرنسا، إيطاليا وبلجيكا وكذلك جل إلدول 
 383إلعربية منها مصر ولبنان وكذلك إلجزإئر ويظهر ذلك في إلقانون إلجزإئري في إلموإد من 

لإجرإءإت إلمدنية ن إمن قانو  27إلى  30، وكذإ إلموإد من إلقانون إلمدنيمن  357إلى 
 2وإلإدإرية .

 .الإثباتالفرع الرابع: مذهب القضاء الإداري في 

لك ، ذإلحر إلإثباتمذهب  إتباع إلىدإرية قضاء إلإدإري في حل إلمنازعات إلإإلذهب 
منح إلقاضي إلإدإري  غير محددة أمام إلقضاء إلإدإري وهذإ ما إلإثباتأن إلأصل أن طرق 

يرإه من أدلة لتساوي جميع إلأدلة كأصل عام  تكوين عقيدته من خلال ما إلحرية إلكاملة في
إلقضاء  ويأخذ، 3قضائي إثباتوإلتي يوصف إلإثبات فيها أنه  في مجال إلدعاوى إلإدإرية

إزن ، وإلتي تتمثل في عدم إلتو لطبيعة إلمنازعة إلإدإرية إلخاصة إلإثباتإلإدإري بمبدأ حرية 
 لدعوى.في مرإكز أطرإف هذه إ

                                                           

 .812جع إلسابق، ص عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمر  - 1
 .607، ص 8775، سنة ، إلجزإئر د.ط، دإر هومةبحوث في القانون الإداريلحسين بن شيخ آث ملويا،  - 2
 .817عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع إلسابق، ص  - 3
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لس طلقة بل تخضع لرقابة مجفي إلمنازعات إلإدإرية ليست م إلإثباتمع إلإشارة إلى أن حرية 
، فالقاضي إلإدإري مقيد بالأصول إلعامة للتقاضي كمبدأ إلوجاهية وإلحق في إلدفاع إلدولة
 1نه في ذلك شأن إلقاضي إلعادي.شأ

رق أمام إلقضاء إلإدإري أن ط ثباتإلإحرية  إلمترتبة على إتباع مبدأ إلنتائج أهمإن من 
 دإلشخصية مستبعدة في مجال إلإثبات في إلموإ إلإثبات إلتي تعتمد على إلإحساس وإلمشاعر

إلأخرى إلتي تتعارض مع طبيعة  إلإثباتوغيرها من وسائل  قرإرلإإلإدإرية ومنها إليمين وإ
 ، 2خاصة وخصوصية إلدعوى إلإدإرية بصفة عامة وفي مجال إلإثبات فيها بصفة

جاء في إلنصوص إلقانونية من إشارة إلى بعض وسائل إلإثبات ما هو  ومنه فإن ما
 3يل إلمثال وليس إلحصر إلملزم.إلا على سب

إلجدير بالذكر أن إلقانون إلجزإئري تبنى إلنظام إلمختلط بالرغم من صدور إلقانون 
 ،ولة وتنظيمه وعملهصاصات مجلس إلدإلمتعلق باخت 6772ماي  37إلعضوي إلمؤرخ في :

 عدنهما لم يضعا قوإرية إلصادر في إليوم نفسه، إلا أوكذإ إلقانون إلمتعلق بالمحاكم إلإدإ
 إلى تطبيق إلقوإعد إلسابقة وإلمنصوص ت ولا بوسائل إلإثبات محيلين ذلكخاصة بالإجرإءإ

 4في قانون إلإجرإءإت إلمدنية. عليها

ن ، ولم يضف قانو لمنازعات إلإدإرية حقهفالمشرع إلجزإئري لم يعط للإثبات في إ
، حيث نص إلمشرع إلجزإئري على تطبيق إلجديد له 72/77ة وإلإدإرية رقم إلإجرإءإت إلمدني

ول ، إلذي يشمل إلأحكام ها في إلباب إلرإبع من إلكتاب إلأوسائل إلإثبات إلتي أشار إلي
عدم  إكتساب إلإثبات لأي مميزإت مما أدى إلى إلمشتركة بين إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية 

                                                           
،  كرة لنيل شهادة إلماجستير، ) مذ الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإداريةوهيبة بلباقي،  - 1

 .60.ص  8777/8767تخصص قانون عام ( ، كلية إلحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، إلموسم إلجامعي 
 .606لحسين بن شيخ آث ملويا، بحوث في إلقانون إلإدإري، ص  - 2
ي ، إلإسكندرية ، مصر إلطبعة إلأولى  ، دإر إلفكر إلجامع الإثبات أمام القضاء الإداريعبد إلعزيز عبد إلمنعم،  - 3

 . 33ص  8772
إلمتعلق بالمحاكم إلإدإرية ،إلجريدة إلرسمية  6772مايو  37إلمؤرخ في: 78 -72من إلقانون رقم  77تنص إلمادة  - 4

لجهوية إعلى أنه:"تحال إلقضايا إلمسجلة وآو إلمعروضة على إلغرف إلإدإرية للمجالس إلقضائية وكذإ إلغرف إلإدإرية  30
 إلى إلمحاكم إلإدإرية بمجرد تنصيبها ، تحدد كيفيات هذه إلمادة عن طريق إلتنظيم."
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في إلمجال إلإدإري تتماشى مع طبيعة هذإ إلنظام ، حيث أنها لم تحدد طرق إلإثبات أمام 
 1إلقضاء إلإدإري ، كما أنها لم تحدد قوإعد موضوعية للإثبات إلإدإري.

 .الإثبات ءعب المبحث الثاني:

ه وكذا ختلفة التي تناولتهب القانونية الموالمذا وأهميتهأركانه  الإثباتبعد التعرف على ماهية 

بات الإث، سوف نتعرض في هذا المبحث إلى عبء ثبات المتبع أمام القضاء الإداريمذهب الإ

 وكذا دور القاضي الإداري فيه وهذا وفق مطلبين  داريةفي المنازعات الإ

 .عبء الإثبات الإداري المطلب الأول:

، حيث يتعين على الخصم الذي يقع عليه العبء أن اتعبء الإثبات أهم عنصر في الإثبيعد 

، وهي مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحمله إذ يناط به دعيهي يقنع القاضي بإقامة الدليل على ما

أمر تتوقف عليه أغلب النتيجة النهائية للدعوى ، بينما يقف خصمه موقف المتفرج لما  إثبات

ت تكون في أغلب الأحيان نادرة ومشكوك يجري ، ويزيد الأمر صعوبة أن عناصر الإثبا

، وإذا كان يعد عبئا بالنسبة 2و عبء الإثبات يفسر الاسم الذي يطلق عليه وه فيها، وهذا ما

 3هما معا. أملمن يتحمله ينبغي تحديد الطرف المكلف به ، أهو المدعي أم المدعى عليه 

لقاضي( دإرية فيكون بوسعه ) إإلإإلذي يلعبه إلقاضي في إلدعاوى إلإيجابي  وهنا يبرز إلدور 
 إقأور تحت يدها من  إلزإم إلإدإرة بهدف تخفيف عبء إلإثبات عن كاهل إلمدعي تقديم ما

 ومستندإت.

 .الإثباتتعريف عبء  :الأولالفرع 

بء ، وجاء في إلصحاح: إلعإلأعباء وإلأثقال :وإلثقل وإلجمع إلعبء بالكسر تعني إلحمل :لغة
 ع وغيره وإلثقل من أي شيء كان.يعني إلحمل من إلمتا

                                                           
 .62وهيبة بلباقي ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 1
 .666عايدة إلشامي ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 2
 إلملك سعود، ، منشورإت جامعة القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعيةمحمود هاشم،  - 3

 .650ص  6722إلرياض ، إلسعودية ، إلطبعة إلأولى ، سنة 
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 لاحا:طصا

ويسمى  ،يهيدع أحد إلمتدإعيين بإقامة إلدليل على صحة ما تكليف إلإثباتيقصد بعبء 
ها من يكون مالكا للوسائل إلتي يتمكن ب ، لأن من كلف به قد لاأمرإ ثقيلا بالإثباتإلتكليف 

لوضع إه إلقاعدة إلى إحترإم يدعيه ، ويرجع إلأساس إلفلسفي لهذ إلقاضي بصدق ما إقناع
 .1إلظاهر وبرإءة إلذمة

ي يدعيه أي وإجبه ف على صحة ما إلدليلوإجب إلخصم في إقامة  إلإثباتلذإ يقصد بعبء 
 يدعيه وينازعه فيه خصمه. إلقاضي بالوسائل إلتي يحددها إلقانون على صحة ما إقناع

 .الإداريةفي المنازعة  الإثباتعبء  الفرع الثاني:

يقع على عاتق إلمدعي كقاعدة عامة في إلدعاوى  إلإثباتكان إلأصل أن عبء  إذإ
إلمدنية وإلجنائية، إلا أنه في إلدعوى إلإدإرية ينتقل بين طرفيها إلى أن يستقر به إلمطاف عند 

، وهنا يبرز 2إلذي يؤدي إلى خسرإنه إلدعوى ، إلأمرعكس إلادعاء إثباتطرف يعجز عن 
يلعبه إلقاضي إلإدإري فيكون بوسعه إلزإم إلإدإرة بهدف تخفيف عبء إلدور إلايجابي إلذي 

 *Barel، ومثاله قضية م ما تحت يدها من أورإق ومستندإتعن كاهل إلمدعي تقدي إلإثبات
 فإن رفضت إلإدإرة تقديم هذه إلأورإق وإلمستندإت فإن ذلك يعد لصالح إلمدعي

                                                           
)مذكرة مكملة لنيل شهادة إلماجستير(، تخصص قانون جنائي ، كلية إلحقوق ،  عبء الإثبات الجنائيهدى زوزو ،  - 1

 .26ص  8775/8771جامعة محمد خيضر بسكرة ، إلموسم إلجامعي 
ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر ، إلطبعة إلأولى سنة  ة للمنازعات الإدارية،المبادئ العاممسعود شيهوب ،  - 2

 .677و  672، إلصفحتين  8775
، حيث وجه مجلس   Barelفي قضية  85/75/6735، صدر حكم شهير عن مجلس إلدولة إلفرنسي في:  Barel*قضية

 لقاضي على تكوين قناعته.إلدولة أمرإ لجهة إلإدإرة بتقديم ما لديها من مستندإت تساعد إ
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هناك إستثناء على سلطة إلقاضي في مجال  إلإدإرة، غير أن بإلى جان إلإثباتفينتقل عبء 
 هذإ ماو اع إلوطني أو إلسر إلمهني إلطبي ونجد ذلك في كل إلوثائق إلتي تتعلق بالدف إلإثبات

 1ن قانون إلعقوبات إلجزإئري.م 78إلفقرة  376نصت عليه إلمادة 

 ين ولاففي إلدعوى إلإدإرية يقع على عاتق إلطر  إلإثباتسبق نستنتج أن عبء  من خلال ما
 2.فرد به إلمدعي على معزل منهاين

 : الإداريةدور القاضي الإداري في إثبات المنازعة : الثاني المطلب

يجابي في مجال إلإثبات سوإء في إلجانب إلإجرإئي أو  يقوم إلقاضي إلإدإري بدور هام وإ 
إلإدإرية  ىإلجانب إلموضوعي ، فدوره في مجال إلإثبات فعال ومتطور يتلاءم مع طبيعة إلدعو 

وظروفها ، حيث يسعى إلقاضي إلى تحقيق إلتوإزن بين أطرإف إلدعوى إلإدإرية في مجال 
إلإثبات ،وهو إلذي يباشر إلنزإع ، إذ له دور إيجابي فليس له أن يرتكز كالقاضي إلعادي على 
إنتظار إحضار إلطرفين لمستندإت إلإثبات إلتي يرونها ضرورية ، لكن يجب عليه إثبات 

قائع محل إلنزإع ، أي أن يتدخل إيجابيا كأن يطلب من إلإدإرة أو إلطرف إلآخر إحضار إلو 
بعض إلملفات ، كما له إلأمر باتخاذ جميع إلتدإبير لإيضاح إلقضية سوإء طلب إلأطرإف ذلك 

 3أم لا .

 

 

                                                           
، حيث نصت  37إلمتعلق بقانون إلعقوبات إلجزإئري ، ج.ر إلعدد  8776جوإن  81إلمؤرخ في : 76/77قانون رقم   -1

أن:"....ومع ذلك فلا يعاقب إلأشخاص إلمبييون أعلاه )إلأطباء ، إلجرإحون.....( رغم عدم إلتزإمهم  78إلفقرة  376إلمادة 
 إلإجهاض إلتي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم". بالإبلاغ عن حالات

 .0، ص + 8766، دإر إلأمل إلجزإئر ، إلطبعة إلأولى ، سنة  التحقيق في دعاوى القضايا الإداريةأغليس بوزيد،  - 2
دة شها ) مذكرة مقدمة لنيل دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسيةعبد إلحميد بن لعويني ،  - 3

 .23إلماجستير في إلقانون ( ، تخصص دولة ومؤسسات عمومية ، كلية إلحقوق ، جامعة إلجزإئر ص 
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 الفرع الأول: الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مجال الإثبات 

 ييقوم به إلقاضي إلإدإري في مجال إلإثبات إلمحور إلرئيس يعد إلدور إلإجرإئي إلذي
 لىإحيث يقوم بمباشرة وسائل إلإثبات إلتي تؤدي بدورها  ،إلإدإرية إلذي تقوم عليه إلدعوى
ي يتضمن إلذ  هذإ إلملف  ،ى ضوئه إلقاضي إلإدإري في إلدعوىعل تكوين إلملف إلذي يفصل

متها إلتحقق من صحتها وسلا إلىإلإدإري   سعى إلقاضيإلمتنوعة إلتي ي إلمستندإت وإلأورإق 
.1 

 هإن إلوسائل إلتي يقوم إلقاضي بمباشرتها قد تكون وسائل عامة يصدر بها قرإرإ أو أمرإ من
كون وسائل ت قدأو  ،دور إلقاضي في فحص وتحضير إلدعوى وهي تلك إلوسائل إلتي تعبر عن

هي إلوسائل و  هلفصل في إلموضوع عن دور تحقيقيه يقررها بموجب حكم إجرإئي سابق على إ
يفصل  ذيتكوين إلملف إل إلىوكل هذه إلوسائل تؤدي  ،إلتي تعبر عن دوره في تحقيق إلدعوى

 2. لقاضي على ضوئه في إلدعوىإ

دف إرية على هوعليه يرتكز إلدور إلإجرإئي للقاضي إلإدإري في مجال إثبات إلدعوى إلإد 
دود درإسة دقيقة للملف إلإدإري في ح على ضيرطوي هذإ إلتخ، حيث ينتهيئتها للحكم فيها

سرعة إلفصل في إلنزإع ، وبما أن إلإدإرة طرف في إلخصومة  إلىطلبات إلطرفين مما يؤدي 
وحتى  للدعوى بتعاونها إلصادق معه ، تحضيرهن عليها أن تعين إلقاضي في مرحلة إف إلإدإرية

 3إقامة قرينة ضدها . إلىلا يؤدي عدم إستجابتها لما يطلبه منها 

 : الإجرائي للقاضي الإداري السمات العامة للدور

ن أطرإفها إعادة إلتوإزن بي إلىيقوم إلقاضي إلإدإري بتسيير إجرإءإت إلدعوى إلإدإرية سعيا منه 
 حيث يقوم بعملية إلبحث وإلاستقصاء إلتي تسمح له بالتعامل مع وسائل إلإثبات تعاملا كشفيا

لال تصور ( مبدئيا من خزإئي حيث يلتزم فيها )إلإجرإءإتذي يتوخاه إلقاضي إلجكال تفتيشيا
                                                           

 613عايدة إلشامي، إلمرجع إلسابق، ص  - 1 
 .33مرية قريمو، إلمرجع إلسابق، ص  - 2 
إلقاهرة ، مصر ، سنة  هشام عبد إلمنعم عكاشة، دور إلقاضي إلإدإري في إلإثبات، د.ط ، دإر إلنهضة إلعربية ، - 3 

 676ص   8773
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لال شي وإلقضية من خنظام معين لموإصلة إلخوض في إلقضية منشئا إجرإءإت قانونية تتما
درإكه  1. فهمه وإ 

وتتجلى سمات إلدور إلإجرإئي للقاضي إلإدإري في حالتين إلأولى تتصل بحرية إلقاضي في 
 .مبدأ إلوجاهية إم إلقاضي باحترإميلة إلإثبات وإلاقتناع بها، وإلثانية تتعلق بمدى إلتز إختيار وس

   .سيلة الإثبات والاقتناع بنتيجتهاأولا: حرية القاضي الإداري في تقدير و 

يمتلك إلقاضي إلإدإري كأصل عام سلطة تقديرية وحرية مطلقة بالنسبة للاستعانة بوسائل 
إلوسائل  وائل إلعامة كالتكليف بالمستندإت أإءإ ما إذإ كان يستعين بالوسإلإثبات حيث يحدد إبتد

إلتحقيقية كالخبرة وإلمعاينة ، فإذإ إنتهى من تحديد نوع إلوسيلة فإنه يبدأ في تحديد إلوسيلة 
ذإتها  أي إنه يقرر بعناية إجرإء تنفيذ إلوسيلة إلأكثر مناسبة ، فهو بممارسته لسلطته إلتقديرية 

هما غالبا إستئناسا رغبتيد وسيلة إلإثبات إلمناسبة لا يتقيد لطلبات إلطرفين ،إذ يعتبر في تحد
ون طلب نه يمارس سلطته دليه بالاستجابة لهما ، فضلا على أأن تكون إلتزإما يقع عله دون 

بيل إعترض عليها إلطرفين هذإ في س، حتى ولو  أي طرف بالاستعانة بوسيلة معينة للإثبات
 2إلحقيقة وضمان إلتوإزن إلعادل بين طرفي إلدعوى إلإدإرية . ىلإإلوصول 

 تهاملائمو أما بالنسبة لحرية إلقاضي إلإدإري في إلاقتناع بنتيجة إلوسيلة إلتي يرى كفايتها 
للإثبات في إلدعوى إبتدإءإ لا يلزمه باحترإم نتيجتها حيث يكون له في سبيل إصدإره لحكم 

 قتنع بهالم ي إإذ اكليإلإثبات من نتيجة أو إلأخذ منها أو طرحها  عادل إلأخذ بما أفرزته وسيلة
 3 .ةتحقيقي أووفي هذه إلحالة يمكنه إلاستعانة بما يرإه ملائما للإثبات من وسائل تحضيرية 

 تقيديإلأعلى إلمهيمن على إلفصل في إلدعوى إلإدإرية لا  خبيرومن ثم فإن إلقاضي باعتباره إل
جة لوزنه إلنتي ، حيث تخضع تلكوسيلة إلمختارة من جانبه للإثباتإليها إلبالنتيجة إلتي إنتهت 

، بل إن للمحكمة إلحق في إلعدول عن وسيلة إلإثبات إلتي أمرت بها إذإ رأتها لم تعد وتقديره

                                                           

 .666عثمانية سيفي، إلمرجع إلسابق، ص  - 1 
 .313عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع إلسابق، ص  - 2 
 . 663عثمانية سيفي، إلمرجع إلسابق، ص  - 3 
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ذإ رأت إلمحكمة عدم إلأخذ بنتيجة إلوسيلة إلتي أمرت ملائمة بشرط بيان  أسباب إلعدول ، وإ 
  1ذإ إلشأن يجب أن ينطوي على أسباب ذلك .ن حكمها في هبها فإ

 الوجاهية :  مبدأثانيا : التزام القاضي الإداري باحترام 

قا لنص بيعد مبدأ إلوجاهية من إلمبادئ إلتي يرتكز عليها قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية ط
مرإحل  ، وخلال جميعجرإئية مكفول أمام كل جهة قضائيةوهو حق ذو طبيعة إ ،73إلمادة 
    2.وذلك إحترإما لحق إلدفاع للأطرإفإلدعوى 

، ريفهادإرية بذكر إلوجاهية دون تعوقد إكتفى إلمشرع إلجزإئري في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإ
غير أنه يمكن تعريف إلوجاهية على أنها:"هي وسيلة تضمن وجوب إلقيام بكل إلإجرإءإت 

بلاغهم بكل عريضة  بحضور إلخصوم أو بعد إستدعائهم قانونا وفقا لما يشترطه إلقانون ، وإ 
علامهم بكل وثيقة أو سند أو تمكينه منه ، وتمكين إلخصم من إلرد  ، أو طلب أو دفع، وإ 
 عليها خلال آجال معقولة ، وإلاستماع إلى إلخصوم أو ممثليهم عند إجرإء إلتحقيقات إلمختلفة.

صر أساسية يؤدي تخلف أحدها إلى بطلان ومبدأ إلوجاهية من إلنظام إلعام يقوم على عنا
 ه إلعناصر في:، وتتمثل هذن إلحكم إلمستند إليهإجرإءإت إلتقاضي ومنه بطلا

 / الإخطار بالدعوى:76

ه بطلان إلحكم إلصادر في إلدعوى إلى بطلان إلإجرإءإت ومن هو إجرإء جوهري يؤدي تخلفه
 ضبط إلمحكمة إلمختصة تقوم هذه حيث أنه بمجرد تسجيل عريضة إلدعوى إلإدإرية بكتابة

 إلأخيرة بإعلان إلجهة إلإدإرية إلمختصة بالعريضة مع مرفقاتها.

 :/التمكين من الاطلاع78

، يتعين عليها تمكينهم من إلإطلاع إلإدإرية إلخصوم بانعقاد إلخصومةبعد إعلان إلمحكمة 
 على جميع إلمستندإت ومرفقات إلدعوى وذلك تفعيلا لحق إلدفاع.

                                                           

 . 313عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة ، إلمرجع إلسابق ، ص   - 1 
 .30إلسابق ص  مرية قريمو ، إلمرجع - 2 
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 :التمكين من الدفاع/73

                                                   دون إستثناءإ على مبدأ إلوجاهية يمكن للقاضي إلإدإري أن يفصل في إلدعوى 
 أن يمكن أطرإف إلخصومة من إلإطلاع على مرفقات ملف إلدعوى أو تمكينهم من إبدإء 

 1عوى.، وذلك رغبة في سرعة إلفصل في إلدحق إلدفاع

يسعى إلقاضي إلإدإري إلى إلتأكد من صحة إلأورإق إلإدإرية إلتي عرضت عليه في إلنزإع 
هم هذه إلأدلة إلدليل إلكتابي إلذي يأتي ، وأإثبات أنه على حق وإلتي قدمها كل خصم من أجل

للقاضي  إلوصول إلى إلحقيقة ، ويمكنفي  في طليعة إلأدلة إلتي يستعين بها إلقاضي وإلخصوم
لإدإري إلتأكد من صحة إلأورإق إلموضوعة بملف إلدعوى بوسائل إلطعن بالتزوير أو تحقيق إ

 إلخطوط.

 الطعن بالتزوير: أولا:

سقاط حجيته وقوته في إلإثباتهو إجرإء رسمه إلمشرع لإثبات عدم صحة محرر م وهو  ،ا وإ 
 2طريق لهدم حجية إلمحررإت بنوعيها إلرسمية وإلعرفية.

عدم حجية  ، فإذإ تبين لهإلسلطة إلتقديرية للقاضي إلإدإريعن بالتزوير ضمن ويدخل إجرإء إلط
له أن و  جاز له رفض طلب إلتحقيق في صحة إلورقة، دعاء بالتزوير وأن إلورقة صحيحةإلا

يأمر بالعكس أي إجرإء تحقيق إذإ رأى أن طلب إلمدعي بالتزوير منتج في إلدعوى وجائز ، 
 3من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية. 626كما نصت عليه إلمادة 

 

 

                                                           

 .633، إلمرجع إلسابق ص ليفةعبد إلعزيز عبد إلمنعم خ -1 
 .60، ص ، إلمرجع إلسابقمرية قريمو -2 
، إلمتضمن قانون 8772فيفري  87إلمؤرخ في  72/77 إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية رقممن قانون  626إلمادة  -3 

 إلمدنية وإلإدإرية إلجزإئرية. إلإجرإءإت
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 تحقيق الخطوط ثانيا:

يقع عبء إلإثبات على من يتمسك بصحة إلورقة، حيث أن إلمحرر إلعرفي حجة على صاحبه 
 ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع.

 رإن إلهدف من دعوى مضاهاة إلخطوط هو إثبات أو نفي صحة إلخط وإلتوقيع على إلمحر 
 إلعرفي، حيث يتم مقارنة هذإ إلخط أو إلتوقيع مع خط أو إمضاء أو توقيع إلمنكر.

 الدور الموضوعي للقاضي الإداري في مجال الإثبات. الفرع الثاني:

تخلاص مثل في إسيقوم إلقاضي إلإدإري موإزإة مع دوره إلإجرإئي بدور موضوعي هام وكبير يت
قاضي إلإدإري في إلحالات إلتي يصعب إلحصول فيها ، حيث يلجأ إليها إلإلقرإئن إلقضائية

 سبقا على أدلة إلإثبات.

ة إلشائعة ، وهي إلوسيللة إلمقبولة أمام إلقضاء إلإدإريوتعتبر إلقرإئن إلقضائية في مقدمة إلأد
، وإلقرينة إلقضائية هي إستنباط إلقاضي أمرإ غير ثابت ماشيها مع طبيعة إلدعوى إلإدإريةلت

 ت لديه في إلدعوى.من أمر ثاب

  :القرائن

 تعتبر إلقرإئن من أهم طرق إلإثبات إلغير مباشرة إلتي يلجأ إليها إلقاضي إلإدإري خاصة  

ستند عليها في وإلتي ي من إلوقائع إلمسماة من إلقرإئن إلقضائية أو إلقرإئن إلقانونية يستنبطه ما
 .بناء حكمه

 : تعريف القرائن

م للدلالة على أمر معلو ، أي أنه يستند إلى تةغير ثابتة من وإقعة ثاب إلقرينة هي إستنباط وإقعة
، فالقرينة وسيلة إثبات غير مباشرة حيث لا يقع إلإثبات فيها على إلوإقعة ذإتها أمر مجهول

لذإ فالقرإئن  ،تاج ثبوت إلوقائع إلمرإد إثباتهامصدر إلحق بل على وإقعة يؤدي ثبوتها إلى إستن
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ن هي ئتي يستخرجها إلقاضي من وإقعة معروفة عن وإقعة مجهولة وعليه فالقرإهي إلنتائج إل
 1.من أمر معلوم أمر مجهولإستخلاص إلقاضي أو إلمشرع 

 أنواع القرائن:

ائية أو ، وإلقرإئن إلقضن إلقانونية إلمستمدة من إلقانونتنقسم إلقرإئن إلى نوعين هما إلقرإئ
 باطها.إلإنسانية إلتي يقوم إلقاضي باستن

 القرائن القانونية: أولا:

، 2فسه من أمر غير ثابت من أمر ثابتهي إلقرينة إلتي يقوم إلمشرع باستنباطها بن
ي هو مألوف ف لى ماوهي إلقرينة إلتي تجعل من إلشيء إلمحتمل أمرإ مؤكدإ وذلك إستنادإ إ

فالشخص  ،نة إلغيبة، وأهم قرينة نص عليها إلقانون إلمدني إلجزإئري هي قريإلحياة وإلرإجح
وهذه  ،ن يعين من يمثله في إدإرة أموإلهإلغائب يعتبر في حكم إلميت ويجب على إلقاضي أ

 إلقرينة قابلة لإثبات إلعكس إذإ عاد إلشخص إلى إلظهور.

وقد نص إلقانون إلإدإري على بعض إلقرإئن من أمثلتها قرينة إلقرإر إلإدإري إلضمني إلذي 
ة إلمستنبط من سكوتها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر للرد على إلتظلم يتمثل في رفض إلإدإر 

 إلتدرجي أو إلإدإري يعد بمثابة رفض له.

إضافة إلى إلقرإئن إلإدإرية هناك قرإئن مدنية حيث نص إلمشرع على حجية إلشيء إلمقضي 
زت قوة إلتي تنص على :" إلأحكام إلتي حا 3من إلقانون إلمدني إلجزإئري  332به في إلمادة 

إلشيء إلمقضي به تكون حجة بما فصلت فيه إلحقوق ، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه 

                                                           
 .357ص  6772سنة  إلطبعة إلثانية ،، إلإسكندريةإلنشردإر إلفكر إلعربي للطباعة و ، القضاء الإداريمحمود حلمي،  - 1
 .13عايدة إلشامي، إلمرجع إلسابق ص  - 2
 إلمتضمن إلقانون إلمدني إلجزإئري. 6705إلمؤرخ في: سبتمبر  05/52من إلقانون رقم  332إلمادة  - 3
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إلقرينة ولكن لا تكون لتلك إلأحكام حجية إلا في نزإع قام بين إلخصوم أنفسهم ، دون أن 
تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس إلمحل وإلسبب ، ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه 

من إلقانون إلمدني من أن إلتسليم  6828قائيا".، إضافة إلى ما جاء في نص إلمادة إلقرينة تل
إلإرإدي من طرف إلدإئن إلى إلمدين لسند إلدين يعد قرينة على إلوفاء بالدين وهذه إلقرينة 

 1.قاطعة لا تقبل إثبات عكس مدلولها

 القرائن القضائية ثانيا:

باط بنفسه من ظروف إلدعوى وملابساتها، وهي إستنهي تلك إلقرإئن إلتي يستنتجها إلقاضي 
، إلوإضحة وإلمتناسقة ومن أمثلة إلقرإئن إلقضائية إلتي إستنبطها إلقضاء إلإدإري للقرإئن إلجدية

ئع ، ولكي تصلح إلقرينة إلتي إستنبطها إلقاضي من وقاينة إلخطأ في إلمسؤولية إلإدإريةنجد قر 
هذه  ستند إليها في إصدإره لحكمه فإنه يتعين أن تتمتعإلدعوى إلمعروضة عليه وتكون قرين ي

 2إلقرينة بالوضوح وسلامة إلاستخلاص مع إلاتصال إلوثيق بالوإقعة محل إلإثبات.

 شروط القرائن:

وجود نص يقررها في كل حالة لكي يعمل بالقرينة أمام إلقضاء فإنه لابد من وجود نص  :أولا
 يقررها في ذإت إلوإقعة إلمعروضة.

بيان إلوقائع إلتي بنيت عليها إلقرينة فالمشرع عند ما ينشئ قرينة فإنه لابد أن يبين  :ياثان
 3إلأمور إلتي يجب أن تكون ثابتة حتى يترتب عليها إلقيام بالقرينة.

                                                           
 .828لحسين بن شيخ آث ملويا، إلمرجع إلسابق ص  - 1
 .373عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع إلسابق ص  - 2
 .52ة إلهاشمي، إلمرجع إلسابق ص حشي - 3
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أن تكون إلقرينة صالحة للتطبيق على إلحالة إلمعروضة لكي يتمسك إلمدعى به أمام  :ثالثا
ضي ن إلاستناد إليها ويستطيع إلقاوإضحة حتى يتيسر للخصوم أن تكون إلقضاء فإنه لابد 

 1يعتمد عليها في إصدإر حكمه.

 حجية الإثبات بالقرائن:

ات ، وقد يكون هذإ إلإثبفاء من يتمسك بها من عبء إلإثباتإلقرينة إلقانونية تؤدي إلى إع
إلقرينة  ة إذإ كانتتاما إذإ كانت إلقرينة قاطعة لا تقبل إثبات إلعكس، وقد تكون بصفة مؤقت

 .غير قاطعة أي قابلة لإثبات إلعكس

إلقرإئن إلقضائية وسيلة هامة في إلإثبات إلإدإري يستطيع بها إلقاضي دحض إلادعاء من 
 2خلال إستعانته بوإقعة معلومة في إثبات أخرى مجهولة بالنسبة له لقربها منه أو إتصاله بها.

إلقضاء إلعادي أو إلإدإري ، حيث يلجأ إليها فهي حجة في إلإثبات سوإء كان ذلك أمام 
إلقاضي إلإدإري عندما تعجز إلوسائل إلأخرى أن توصله إلى إلحقيقة، وإلقرينة إلقضائية غير 
ملزمة لباقي إلقضاة إلآخرين ، فالقاضي قد تقنعه قرينة وإحدة قوية إلدلالة ولا تقنعه قرإئن 

 القرإئن إلقضائية غير قاطعة   قابلة لإثباتأخرى في حالة ما كانت هذه إلقرإئن ضعيفة ، ف
عكسها ، ولا يقبل إلإثبات بالقرإئن إلقضائية أمام إلقضاء إذإ كان موضوع إلإثبات أمرإ يخالف 

 3دينار جزإئري . 677.777أو يجاوز ما يثبت بالكتابة أو كان تصرفا مدنيا تزيد قيمته عن 

                                                           
 .686عبد إلرزإق إلسنهوري، إلمرجع إلسابق ص  - 1
 .322منعم خليفة، إلمرجع إلسابق ص عبد إلعزيز عبد إل - 2
 إلمتضمن إلقانون إلمدني إلجزإئري. 6705إلمؤرخ في: سبتمبر  05/52من من إلقانون رقم  333إلمادة  - 3
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دإئرة إلدولة أن دخول إلبضائع إلى إلبلد مرورإ بالومن إلقرإئن إلقضائية إلتي إعتمد عليها مجلس 
إلجمركية  هو بمثابة قرينة قضائية على سدإد إلرسوم إلجمركية عنها مال م تثبت إلدإئرة عكس 

 ذلك.

إلهدف من إقرإر إلاستعانة بالقرإئن في مجال إلإثبات إلإدإري هو إلرغبة في تخفيف عبء 
 .إلإدإرية باعتباره إلطرف إلضعيف دعاوىإلإثبات إلملقى على كاهل إلمدعي في إل

 1أما إذإ كان محل إلإثبات عملا ماديا فإنه يجوز إلإثبات بكافة إلطرق بما فيها إلقرينة إلقضائية.

 صور القرائن القضائية:

تعد إلقرإئن إلقضائية أحد نتائج إلدور إلايجابي للقاضي في إلإثبات لذإ لا يمكن حصرها ولعل 
 أهمها:

 ينة سلامة القرارات الإداريةأولا: قر 

 لأن ذلك أمر هام لتفعيل إلعمل إلإدإري عن  ،إلعامة تقضي سلامة كل قرإر إدإريإلقاعدة 

طريق تمكين إلإدإرة من أدإء عملها من خلال أهم وسائل ذلك إلعمل وهو إلقرإر إلإدإري ، إلا 
جح ثبات إلعكس حينما ينأن ذلك لا يمنع إلعكس حيث أن صحة إلقرإر إلإدإري قرينة قابلة لإ

صاحب إلشأن في إثبات عدم سلامة إلقرإر إلإدإري فيجعل إلقاضي يذهب إلى أن هذإ إلقرإر 
 مخالف للقانون وهو ما يدعوه إلى إلغائه.

 

 

                                                           

 . 372، إلمرجع إلسابق ص عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة 1
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 ثانيا:قرينة العلم اليقيني بالقرار

هب ذيقصد بالعلم إليقيني علم إلمخاطب بالقرإر بصدوره علما مؤكدإ غير قابل للظن، وقد 
 إلقضاء إلإدإري إلى إعتبار إلعلم إليقيني يقوم مقام إلتبليغ.

 قرينة الانحراف في استعمال السلطة ثالثا:

عيوب إلمشروعية إلمنصبة على إلغاية من إصدإر  أحدإلانحرإف في إستعمال إلسلطة هو 
يق حقإلقرإر إلإدإري، فقد يقصد مصدر إلقرإر إلإدإري من خلال إصدإره للقرإر إلإدإري ت

، ونظرإ لصعوبة إثبات عيب 1إلقرإر ف إلهدف إلذي حدده إلمشرع لإصدإرمصلحة تخال
يسهل على و  رإئن يعد إلوسيلة إلمثلى لإثباتهإلانحرإف في إستعمال إلسلطة فإن إلإثبات بالق

 إلمدعي صعوبة ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .366عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة، إلمرجع نفسه ص  - 1
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 :ملخص الفصل الأول

أمام إلقضاء على وإقعة مدعى  أن إلإثبات هو إقامة إلدليل إلىمن خلال هذإ إلفصل نخلص  
لمدعى ثبات أهمية كبيرة فلا يستطيع إوللإ بها بكافة إلطرق وإلإجرإءإت إلتي يحددها إلقانون ،

ذإ كان إلأصل  بء إلإثبات يقع على ن عأحماية حقه إلا من خلال إقامة إلدليل على ذلك ، وإ 
دإرة طرف فيها يجعل عبء إلا أن إلطابع إلخاص للخصومة إلإدإرية بوجود إلإعاتق إلمدعى 

إلإثبات ينتقل بين طرفي إلخصومة إلإدإرية وهنا يظهر دور إلقاضي في توجيه إجرإءإت 
أن يستند إليها  يمكن إلتيإستخلاصه للقرإئن  إلىإلتحقيق في إلمنازعة إلمعروضة عليه إضافة 

 في إصدإره حكمه .
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 :الفصل الثاني
 يوسائل الإثبات أمام القاضي الإدار 

 والعوامل المؤثرة فيه
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 والعوامل المؤثرة فيه وسائل الإثبات أمام القاضي الإداري
دإرية على خلاف إلدور إلذي يقوم به إلقاضي إلقاضي إلإدإري هو من يقوم بتسيير إلدعوى إلإ

، عزإفلا يتدخل فيها إلا لحسم إلنإلعادي إلذي يغلب على دوره في إلمنازعة إلصفة إلسلبية 
وتتعدد  ضة عليهرإءإت إلتحقيق في إلمنازعة إلمعرو ومن ثمة فالقاضي إلإدإري هو من يوجه إج
 طرق إلإثبات وتتنوع من مشرع إلى آخر.

صدإر د عليها إلقاضي في إ، إلتي يعتم)تلك إلأدلة إلمثبتة للدعوى: إلإثباتويقصد بطرق 
عية ، فالأنظمة إلوضإلإسلامي ، وتتنوع هذه إلطرق في إلأنظمة إلوضعية أو في إلنظام1حكمه

قرإر إلقرإئن، إليمين ، إلمعاينة ، إلإإلكتابة ، إلشهادة،  رق وهي:ــع طـــسب أنهااد تجمع على ــتك
، إذ أن جمهور إلفقهاء يء مختلف بعض إلش فالأمرفي إلنظام إلإسلامي وإلخبرة ، أما 

 2إليمين وإلنكول عنها.،  رلإقرإإلمسلمين يرون أن طرق إلإثبات ثلاثة  هي إلشهادة ، إ

ي ، فإن إلقاضعينة لكل وسيلة من وسائل إلإثباتن إلمشرع إلجزإئري لم يحدد قوة موبما أ
بالذكر  ، وإلجديره إلوسائل دون أن يكون ملزما بهاإلإدإري له سلطات وإسعة في إللجوء إلى هذ

وإعد لجزإئري تخضع للقفي هذإ إلصدد أن وسائل إلإثبات في إلدعاوي إلإدإرية في إلقانون إ
 .دإريةعوى إلإيتلاءم مع طبيعة إلإثبات في إلدإلذي إلعامة في إلقانون إلمدني بالقدر 

ومن إلملاحظ أن إلمشرع إلجزإئري في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية بالنسبة للإجرإءإت 
شتركة بين مإل إلعامة امإلأحكإلمتعلقة بوسائل إلتحقيق أمام إلقضاء إلإدإري فإنه قد أحالها إلى 

في إلموإد  إلتحقيق ، وبالتالي فإنه لم يخصص أحكاما خاصة بإجرإءإتجميع إلجهات إلقضائية
 .3 إلإدإرية

ولدرإسة هذه إلوسائل إرتأينا تقسيم هذه إلوسائل إلى ثلاث مطالب إلمطلب إلأول نتناول فيها 
من إلوسائل ضلإدإري، وإلمطلب إلثاني يتإلقاضي إ أماممباشرة للإثبات إلغير إلقانونية إلوسائل 
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لإثبات أمام إلحديثة ل أما في إلمطلب إلثالث فسنتعرض للوسائلللإثبات إلمباشرة إلقانونية 
 دإري.إلقاضي إلإ

 الإداري. القاضي أماممباشرة للإثبات الغير : الوسائل الأولالمطلب 

، الأدلة إلكتابيةمن قبل إلخصوم ك يهيعاينها إلقاضي بنفسه بل تقدم إل هي تلك إلوسائل إلتي لا
 يأمر بأدإئها كالخبرة.تلك إلتي  أو

ى مع طبيعة إلدعو  تتلاءموهذه إلوسائل هي إلشائعة إلاستعمال أمام إلقاضي إلإدإري لأنها 
 1عبء إلإثبات. وتؤدي إلى تيسيرإلإدإرية 

 الفرع الأول: الكتابة.

في إلمنازعات إلإدإرية حيث يعول عليها  باتإلإثإلمكتوبة من أهم وسائل  إلإثباتأدلة تعد 
رفات انت تصكبت جميع إلوقائع إلقانونية سوإء فهي تث ،في إلإثبات لما لها من قوة مطلقةعادة 

 ، لاسيما وأن إلإجرإءإت إلإدإرية مبدئيا ذإت طابع كتابي ونادرإ ما2أعمالا ماديةقانونية أو 
ف إلكتابة في كونها تهد وتظهر أهمية ،هميعن طريق ممثل شفهيةيقدم إلأطرإف ملاحظات 

ن إلعمل إلإدإري يتميز بطابعه إلكتابي فالإجرإءإت وأحماية حقوق إلمدعي خاصة  إلى ضمان
 3.يثبت في ذإكرة إلموظفين تحفظ وفقا لما إلإدإرية لا
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 الكتابة التقليدية أولا:

تخدإم اذ شكل خاص أو إسغالبية إلفقه على عدم وجود شروط معينة في إلكتابة أو إتخ إستقر
لمعتاد أن ، غير أن إلشائع إية إلتي يتم عليها تدوين إلكتابةلغة معينة أو تحديد إلوسيلة إلماد

ن كان  إلسند يكون محررإ بأدإة كتابة ثابتة بالمدإد إلسائل أو إلجاف على إلورق أو غير ذلك وإ 
على  قش أو إستعمال قلم رصاص، كالنلأقل أن تكون إلكتابة بغير إلحبربالمكان نظريا على إ

 1ق إلمقوى أو إلخشب أو إلقماش.مادة إلور 

عن إبلاغ إلأدلة وإلتي 2من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية  03إلى  07نصت إلموإد من 
ة ، حيث يمكن إلاستعاناب إلرإبع إلمتضمن وسائل إلإثباتجاءت في إلفصل إلأول من إلب

رإف فيقدم أط دإرية بتقديم إلمستندإتن إلإجرإءإت إلمدنية وإلإمن قانو  83إلى  86بالموإد من 
إلدعوى تلقائيا أو بناء على طلب إلقاضي أورإقا مختلفة تتنوع وتختلف من حيث قوتها في 

 فمنها إلرسمي ومنها إلعرفي. إلإثبات

 :المحررات الرسمية/10

 عام أو شخصيقصد بها إلسندإت أو إلأورإق أو إلوثائق إلتي يثبت بها موظف   

حب ما أدلى به صا تم على يديه أو إلقانونية وفي حدود ما للأوضاعمكلف بخدمة عامة طبقا 
فيها  يمكن إلطعن ولا ررإت حجية تسري على جميع إلأشخاص، ولهذه إلمحإلشأن في حضوره

 3من إلقانون إلمدني. 383لمادة إلا بالتزوير طبقا لنص إ

 توإفرها لتكسب إلورقة صفة إلرسمية وهي ثلاث شروط:لذلك هناك مجموعة من إلشروط يجب 

 .و ضابط عمومي أو مكلف بخدمة عامةأن يقوم بكتابة إلورقة موظف عام أ /10
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أن يكون هذإ إلموظف إلعام وإلشخص إلمكلف بخدمة عامة مختصا في إلموضوع وفي  /10
 .في حدود سلطته وفي نطاق إختصاصه إلمكان بتحرير إلورقة أي

 إلأوضاع إلتي قررها رإعي إلموظف إلعام أو إلمكلف بخدمة عامة في تحرير إلورقةأن ي /10
 1إلقانون.

 :المحررات العرفية./10

بل حررها أفرإد إلتي لم يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هي تلك إلأورإق 
لأورإق إ ، فهي تلكمستندإت أو غير معدة له كالرسائلعاديين سوإء كانت معدة للإثبات كال

إلتي حررت بشأن تصرف قانوني وأخذت حجيتها من توقيع صاحبها عليها ، ويجب إن يكون 
إئري، يسري من تاريخ تسجيل إلمحرر ن إلقانون إلمدني إلجز م 382لها تاريخ ثابت طبقا للمادة 

إلعرفي أو من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام أو من يوم إلتأشير عليه 
ات بعقد عرفي لم يثبت ضابط عمومي مختص ، وقد رفض مجلس إلدولة إلإثبعلى يد 
 2تاريخه.

إضافة إلى إلأورإق إلرسمية وإلأورإق إلعرفية هناك أيضا إلمحاضر إلإدإرية وهي إلأورإق إلتي 
 لايدخل ضمن هذه إلمحاضرو  ،وقائع معينة لإثباتيحررها موظف عام مختص 

دلالات يخضع تيد قيمتها إلقانونية على كونها محضر جمع إستز  تقارير إلمباحث إلعامة إلتي لا
  3لرقابة إلمحكمة.

بالكتابة أمام إلقضاء إلإدإري يعتمد على إلأورإق إلإدإرية إلتي تنطوي على وقائع  إلإثباتإن 
ة بملف لأورإق إلمرفقتتصل بنشاط إلإدإرة كالقرإرإت وإلعقود إلإدإرية أو بالعاملين بها مثل إ
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، وإلأصل أن إلأورإق 1إلمرإسلات وإلتقارير إلإدإرية، وكذلك أصل إلمكاتبات و وظفخدمة إلم
ل فيها رغم أن إلأصإلعكس  لإثباتإلإدإرية هي من قبيل إلقرإئن إلقانونية إلمكتوبة إلقابلة 

 2ضوعها مقبول عند قيام إلدليل.إلصحة وإلطعن في مو 

 الكتابة الإلكترونية: ثانيا:

شرين ظهرت صورة جديدة للكتابة وهي إلكتابة إلالكترونية وذلك كانعكاس مع أوإخر إلقرن إلع
نية و ر معتمدة على إلوسائل إلالكت أعمالهاللتطور إلتكنولوجي ، حيث أصبحت إلغدإرة تمارس 

 نترنت ، لذإ تدخل إلمشرع لتنظيم هذه إلمعاملات.موإقع على إلا  وأنشأت

 / المحرر الإلكتروني:10

لسقا على أنه" إلمحرر إلذي يتضمن بيانات معالجة إلكترونيا ومكتوبة فوزي إ إيهابعرفه 
، مع إمكانية تحوله لمحرر ورقي لكترونية وموضوع على دعامة ماديةوموقع عليها بطريقة إ

 .3جه من إلمخرجات إلكمبيوتريةعن طريق إخرإ

لنوع من هذإ إ ، بل نص علىمحررإت إلالكترونية في قانون خاصإلمشرع إلجزإئري لم ينظم إل
مكرر من إلقانون إلمدني ، حيث ساوى بين إلمحرر إلعرفي وإلمحرر  383إلمحررإت في إلمادة 

 إلالكتروني في إلقيمة إلثبوتية ، ومن أكثر إلمحررإت إلالكترونية نجد:

 البطاقة الالكترونية: -أ

ة عليها بغيمن خلال إلمعلومات إلمخزنة  ي تستعمل لأغرإض متعددةهي تلك إلبطاقة إلت
 .مثل إلبنك أو إلمؤسسة إلمالية، قد تصدرها جهة معينة معينة أغرإضتحقيق 
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 العقد الالكتروني: -ب

هو إلاتفاق إلذي يتم على شبكة إتصالات دولية مفتوحة باستخدإم وسائل كهربائية أو 
 مغناطيسية أو ضوئية أو أية وسائل مشابهة في تبادل إلمعلومات وتخزينها.

 الخبرة :انيالفرع الث

لقاء ة وهي عملية بحث وتحري يأمر بها إلقاضي من تيإلتحقيق إلإثباتإلخبرة وسيلة من وسائل 
 ، للخبرة دور في إلإثبات نظرإ للتطورإت إلعلمية وإلتقنيةفسه أو بطلب من أحد أطرإف إلدعوىن

لاستعانة إ ، لذلك يمكن للقاضيرإك إلقاضيتي قد تخرج عن حدود إدإلتي يشهدها إلعصر وإل
برة في إلخ وأهميةإلدعوى إلمعروضة أمامه  في بالقدر إللازم للمساعدة في إلفصل بالخبرإء

 :إلنزإع إلمطروح أمام إلقاضي إلإدإري تكون بتوإفر شرطين

أن  ، أية تخرج بطبيعتها عن إدرإك إلقاضيبالخبر  إلإثباتأن تكون إلوقائع محل  :أولا
 .ة إلقاضي في إلدولة وثقافته إلعامةإلصعوبات إلفنية تتجاوز معرف

كافيا  ، ويكون يغني عن إجرإء إلخبرة ووقائعها إلثابتة ماأن لا يتضمن ملف إلدعوى :ثانيا
 1.لتأسيس إلحكم

رير قإلأخير وحده ت ، ولهذإمن إلرخص إلمخولة للقاضي إن تعيين إلخبير في إلدعوى رخصة
إلخبير سوإء أمام إلمحاكم إلإدإرية أو مجلس إلدولة ، ويكون تعين إللزوم في إللجوء إلى إلخبرة

و عدة خبرإء للقيام وقد يعين إلقاضي خبيرإ وإحدإ أ ،2إلموضوع بقرإر قضائي قبل إلفصل في 
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 ها إيدإعهلة إلمحددة للخبرة يتعين في، ويحدد في قرإر تعيين إلخبير أو إلخبرإء إلمبمهمة وإحدة 
 .إلشفوي إلتقرير إلكتابي وإلإدلاء بتقريره

ليم بوإسطة ، ويكون ذلك بالتسدعوى بانجاز إلمهام إلمسندة إليهيقوم إلخبير بعد تعيينه في إل
طر خويبدأ إلخبير إلمعين مهمته في ،رإر إلمعين له من قبل أحد إلخصومتلقيه نسخة من إلق

تنفيذ  ع فيو إلأطرإف برسالة موصى عليها باليوم وإلمكان وإلساعة إلتي يجتمعون فيها للشر 
 1إلمهمة إلمنوطة به.

إلى إلخصوم، حيث يكون باستطاعتهم إلحضور  عمليات إلخبرة في إلتاريخ إلمبلغتجرى 
تقتصر مهمة ، و إلاقتضاءشخصيا أثناء سريانها أو تعيين نائب عنهم وتسجيل ملاحظاتهم عند 

بدإء رأيه في إلمسائل إلفنية إ صعب على ي لتيإلخبير على إلتحقق من إلوإقعة في إلدعوى وإ 
 2.إلقاضي إستقصائها

 ودقة وأن إيجازببعد إنتهاء إلخبير من مهمته يجب عليه أن يودع تقريرإ بنتيجة أعماله ورأيه 
يوقعه ويكون تقرير إلخبرة وإحدإ، ويجب أن يكون رأي إلخبير مسببا تسبيبا كافيا ويشمل إلرد 

 لخبير.على أسئلة إلقاضي إلمثارة وإلتي كانت سببا في ندبه ل

ق يتعين إعلام أطرإف إلدعوى بنتائج إلتحقيحالات يجب إحترإم مبدأ إلوجاهية حيث وفي كل إل
 إلمأمور به من طرف إلقاضي.
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رة أخرى أو إجرإء خبيمكن للقاضي إلإدإري أن لا يأخذ بنتائج إلخبرة بل باستطاعته أن يأمر ب
جرإءإت مكرر من قانون إلإ 55إلى  30د من وإلموإ 33، وقد نصت إلمادة  1خبرة مضادة

 2إلمدنية وإلإدإرية على أن إلخبرة إجرإء جوإزي للقاضي((.

 .أمام القاضي الإداريمباشرة للإثبات الوسائل  الثاني:المطلب 

يمين ، إل، إلإقرإرإلانتقال للمعاينة ،شهادة إلشهود: مباشرة فيإلل وسائل إلإثبات تتمث
إلقضاء وهي إلوسائل إلأكثر شيوعا أثناء دورإ هاما أمام إلوسائل ، وتلعب هذه وإلاستجوإب
 .اضي في إلمنازعات إلمطروحة أمامهفصل إلق

 شهادة الشهود. :الأولالفرع 

تقدإت خصية وأحاسيس ومعدإرية تعتمد على شوسيلة من وسائل تحقيق إلدعوى إلإ إلشهادة هي
 .3إلشاهد

هود شهادة إلش، وقد ساهمت إلإسلامقبل ظهور  ىحتوشهادة إلشهود كان يعمل بها منذ إلقدم 
قد جاء ف ا في إلقرآن إلكريم أكثر من مرةورد ذكره حيثفي إلإسلام في حل أغلب إلخلافات 

: تكتموإ إلشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قبله"، وقوله تعالى :"لاقوله تعالى  في إلكتاب إلعزيز
ات فشهادة إلشهود هي وسيلة مباشرة من وسائل إلإثب"كونوإ قوإمين لله شهدإء بالقسط"، وعليه 

ر ، وماهي سلطة إلقاضي في تقديها ؟ أنوإع فالمقصود بها؟ ، وماهي إلإدإرية ، في إلمنازعات
 شهادة إلشهود؟.

                                                           

 867لحسين بن شيخ آث ملويا ، إلمرجع نفسه ص  - 1
يتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية  8772فيفري  87إلموإفق لـ: 6383صفر  62إلمؤرخ في 72/77قانون رقم  - 2

 وإلإدإرية.
 .377عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة،إلمرجع إلسابق ص  - 3
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عريف تناولوإ ت لم يرد تعريف للشهادة في إلقانون إلجزإئري، كما أن شرإح إلقانون نادرإ ما
خرج تعريفه عن تعريف إلفقهاء ، ومن بين هذه إلتعريفات نذكر لا ي، ومن عرفها إلشهادة
 مايلي:

ه، وهي عليها حق لغير  م إلقضاء بوإقعة حدثت من غيره ويثبتإلشهادة هي إخبار إلشخص أما
 1لشاهد وأحاسيسه ومعتقدإته.أو إلوسائل إلتي تعتمد على شخصية إ إلإثباتمن طرق 

ي إخبار إلإنسان في مجلس إلقضاء بوإقعة صدرت "ه وقد عرفها إلدكتور فرج إلصدة بأنها:
 2يترتب عليها حق لغيره".

لا أصبحت إقرإرإ.فالشاهد يخبر بوقائع تنشئ إلتزإما على إلغير ولي  3س عليه هو وإ 

ائع بالتحقيق حول إلوق إلأمرفي إلقانون إلجزإئري باستطاعة إلمحاكم إلإدإرية ومجلس إلدولة 
، حيث تطبق إلمحاكم إلإدإرية ومجلس 4للإثبات بشهادة إلشهودقابلة  إلتي تكون من طبيعتها

إلدولة إلقوإعد إلمنصوص عليها في إلقوإنين إلمدنية وإلإدإرية لتنظيم إجرإءإت إلشهادة إستنادإ 
علق إلمت إلأحكامدإرية وإلتي  أحالت تطبيق مدنية وإلإمن قانون إلإجرإءإت إل 257لنص إلمادة 

من قانون إلإجرإءإت إلمدنية  618إلى  657يها في إلموإد من بسماع إلشهود إلمنصوص عل
كل شاهد  كربحضور إلخصوم أو في غيابهم ، ويذ دإرية، يستمع إلى كل شاهد على إنفرإدوإلإ

قبل إلإدلاء بشهادته إسمه ،لقبه ، مهنته ، سنه  ، موطنه،درجة قرإبته ومصاهرته أو تبعيته 

                                                           

، إلكتاب إلأول ، دإر إلنهضة إلعربية ، إلقاهرة ، مصر سنة أصول إجراءات القضاء الإداري، كامل وصفيمصطفى  - 1
 .332ص  6716

 . 37، إلمرجع إلسابق ص حشية إلهاشمي - 2
 .687نبيل صقر ، مكازي نزيهة ، إلمرجع إلسابق ص  - 3
 .607و ص  602لحسين بن شيخ آث ملويا ، إلمرجع إلسابق ص  - 4
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لا كانت شهادته  إلشاهد إليمين بأن يقول يحلفللخصوم كأن يكون خادما لأحدهم، إلحق وإ 
 يجوز سماع أي شخص إذإ  ، على أنه لاباطلة 

يجوز كذلك سماع شهادة زوج أحد  كانت له قرإبة أو مصاهرة مباشرة مع أحد إلخصوم، ولا
ت يجوز كذلك شهادة إلإخوة وإلأخوإ ، ولاية إلتي تعني زوجه ولو كان مطلقاإلخصوم في إلقض

إلعمومة لأحد إلخصوم ، غير أن إلأشخاص إلمذكورين في إلمادة باستثناء إلفروع يجوز  وأبناء
إلخاصة بالأشخاص وإلطلاق ، ويجوز سماع إلقصر إلذين بلغوإ إلتمييز سماعهم في إلقضايا 

 .1ة إلأشخاص ماعدإ ناقص إلأهليةعلى سبيل إلاستدلال ، وتقبل شهاد

حكمة إلإدإرية أو مجلس إلدولة سوإء من تلقاء نفسها أو تأمر إلهيئة إلقضائية سوإء كانت إلم
 ،أصل إلحق بسماع شهادة إلشهودفي  بناء على طلب من إلخصوم بموجب قرإر قبل إلفصل
 2ساعة إلجلسة إلمحددة لإجرإئه.حيث يبين هذإ إلقرإر إلوقائع إلمرإد إلتحقيق فيها ويوم و 

نية أيام بأسماء إلشهود إلذين يريدون خطار أمانة إلضبط خلال ثمايتعين على إلخصوم إ
رة يجوز للخصوم أن يتقدموإ مباش سماعهم ،ولا يطبق ذلك إلأجل في حالة إلاستعجال، غير أنه

لاستعجال وباستثناء حالة إ شهودهم أو بطلب تكليفهم بالحضور بوإسطة إلمحضر إلقضائي،ب
مه سة أيام  مابين تاريخ إستلاتقل عن خم فإن إلمهلة إلمحددة للشاهد للحضور أمام إلقضاء لا

للاستدعاء ويوم إلمثول للتحقيق ، ويجوز إلحكم بغرإمة مدنية على إلشهود إلمتخلفين عن 
يمكن أن تتجاوز خمسون دينار مع إلنفاذ إلمعجل بالرغم من إلمعارضة أو  إلحضور لا

ن تخلفوإ من جديد يحكم ع يهم بغرإمة لإلاستئناف.، ويمكن تبليغهم من جديد على نفقتهم وإ 

                                                           
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  658إلمادة  - 1
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  18إلمادة  - 2
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إلشاهد من إلغرإمات  إعفاءمدنية لا تتجاوز إلمائة دينار، وفي حالة إلعذر إلمقبول يمكن 
 1ه.إلمسلطة عليه مع سماع شهادت

يمكن للقاضي أن ينتقل لسماع شهادة إلشاهد إلذي إستحال عليه إلحضور في إليوم إلمحدد 
ن كان إلشاهد مقيما أمام إلقضاءلسماعه، كما يجوز له أن يحدد له ميعادإ آخر للامتثال  ، وإ 

 .خارج دإئرة إختصاص إلمحكمة بإمكان إلقاضي إللجوء إلى إلإنابة إلقضائية 

إلانتهاء من إلإدلاء بالشهادة تتلى على إلشاهد أقوإله ويقوم بالتوقيع عليها ، أو يشار بأنه بعد 
للخصم إلذي يحضر أكثر ،و 2ذلك أو أن يمتنع صرإحة عن ذلكنه يمك يعرف إلتوقيع أو لا لا

 زإد عن من خمسة شهود على وإقعة وإحدة أن يتحمل مصاريف إلشهود إلآخرين )أي ما
  3خمسة( في هذإ إلشأن.

 الشهادة: أنواع

 الشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة: أولا:

، حيث يصرح 4لشفوي مستمدإ إياها من ذإكرتهفي إلغالب يتم إلإدلاء بالشهادة بالتصريح إ
، وكاستثناء قد تكون إلشهادة كتابيا، وهو أمر نادر حيث د للقاضي عما رأوه أو سمعوههو إلش

، ومثال على هذه 5ة رسمية تدون فيها وقائع معينة يقوم إلشاهد بتحرير شهادته أمام جه
 يسمى في إلجزإئر بالأورإق إلإعترإفية أو في إلرسائل. إلشهادة نجد ما

                                                           
 إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.. 85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  10إلمادة  - 1
 .  626لحسين بن شيخ آث ملويا ، إلمرجع إلسابق ص  - 2
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  03إلمادة  - 3
رية ، منشورإت إلحلمي إلحقوقية بيروت ، لبنان ، سنة عبد إلرزإق إلسنهوري، قوإد إلإثبات في إلموإد إلمدنية وإلإدإ - 4

 .368ص  6772
 360عبد إلرزإق إلسنهوري، إلمرجع نفسه ص  - 5
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 ادة غير المباشرةالشهادة المباشرة والشه ثانيا:

لشهادة ، أما إاهد عما رآه بعينه أو سمعه بأذنهإلشهادة إلمباشرة هي إلأصل حيث يخبر إلش
ن آخر بما سمعه ع إلإثباتإلغير مباشرة أو إلسمعية فهي أن يشهد إلشاهد على إلوإقعة محل 

 1به إلشهادة إلمباشرة إلأصلية.تجوز  يكون قد رآه أو سمعها بأذنه ، هي لا

 الشهادة بالتسامح لثا:ثا

مباشرة بل تخبر عن إلنتائج بين إلناس عن هذه إلوإقعة  إلإثباتتنصب على إلوإقعة محل  لا
 2فهي شهادة لما يتسامعه إلناس.فمصدرها غير معين ، 

إلشهادة دون أن يتأثر في ذلك لكثرة أو قلة عدد إلشهود وكذلك زإلت للقاضي إلحرية في تقدير 
بعثه في نفس ي ود فلم يعد إلشاهد يزكيه شاهد آخر بل إلذي يزكيه مبلغ ماضرورة تزكية إلشه

ك شهادة إن تشك إلقاضي من إطمئنان ، كما للقاضي أن يرجح شهادة عن أخرى وله أن يطرح
إ إتفق إليه ، كذلك إذ إطمأنفي صحتها ، كما له إلأخذ بأقوإل إلشاهد ولو قريبا للخصم متى 

خص يتقيد بشهادة هذإ إلش معين يثقون فيه فإن إلقاضي لا إلأطرإف على أن يشهد  شخص
ن أدلة ميطمئن إليه  وله أن يطرحها إذإ لم يطمئن إليها ، ويبقى قضائه في إلدعوى على ما

 .3أخرى في أورإق إلدعوى 

 

 

                                                           
 .368عبد إلرزإق إلسنهوري ، إلمرجع إلسابق ص  - 1
 .36عبد إلرزإق إلسنهوري ، إلمرجع إلسابق ص  - 2
أشار إليه إلدكتور يحي بكوش ، إلأحكام إلقضائية  36/72/6703بتاريخ: 7680قرإر صادر عن إلمحكمة إلعليا رقم  - 3

 .17وصياغتها إلفنية ص 
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 الفرع الثاني: الانتقال للمعاينة.

، 1نقولاها عقارإ كان أو مقد ينتقل إلقاضي إلإدإري أو من ينتدبه لمشاهدة إلعين إلمتنازع علي
 لذإ سنتطرق لإبرإز مفهوم إلانتقال للمعاينة وحجته في إلإثبات.

 تعريف الانتقال للمعاينة:

 :الانتقال

حالة ليعد عمل هام من أعمال إلتحقيق حيث يمكن إلقاصي من إلتعرف بدقة على إلوضعية وإ 
وقد يكون للقيام بعمل آخر ، وقد يكون إلانتقال للمعاينة وإلشكل للشيء موضوع إلدعوى

كالتفتيش وإلضبط أو سماع أقوإل إلشهود في بعض إلحالات ،وباستطاعة إلقاضي إلأمر به 
دون أن يطلبه إلطرفان ، وأصبح هذإ إلإجرإء أكثر شيوعا عما كان عليه في إلماضي وهذإ 

 2بسبب تطور منازعات إلتعمير وإلبيئة وكذإ نزع إلملكية للمنفعة إلعامة.

 اينة: المع

، وهي 3تعد إلمعاينة طريقة من طرق إلإثبات إلمباشرة لاتصالها إلمباشر بالوإقعة محل إلإثبات 
وسيلة إختيارية يلجأ إليها إلقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد إلخصوم ، حيث 
 تنتقل إلمحكمة أو من تندبه لذلك من أعضائها لمشاهدة محل إلنزإع على إلطبيعة ، وقد نص

 4 17إل  51وإلموإد من  33قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية على هذإ إلإجرإء في إلمادة 
ن طلبوه  وهو إجرإء جوإزي للقاضي إلإدإري يمكنه إلأمر به حتى ولو لم يطلبه إلخصوم ، وإ 

                                                           
 .38عايدة إلشامي، إلمرجع إلسابق ص  - 1
 .618، ص مبادئ الإثبات في المنازعات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا،  - 2
 .33، إلمرجع إلسابق ص عايدة إلشامي - 3
. إلمتضمن قانون إلإجرإءإت 85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77انون رقم من إلق 17إلى  51و إلموإد  33إلمادة  - 4

 إلمدنية وإلإدإرية.
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له إلسلطة إلتقديرية في إلأمر به من عدمه ، وله أن يأمر به شفاهة ما لم ير ضرورة إصرإر 
 كتابي .أمر 

ر إلخصوم بدعوتهم يجب على إلقاضي أن يحدد يوم وساعة إنتقاله إلى إلمعاينة مع إخطا
، ويمكنه أن يأمر باصطحاب من يختاره من ذوي إلاختصاص كأطباء وخبرإء لحضور إلمعاينة

، كما يجوز له 1من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية  630وغيرهم للاستعانة بهم ( إلمادة 
ء إجرإء إلمعاينة أن يسمع أي شاهد يرى لزوما لسماعه سوإء كان ذلك من تلقاء نفسه أو أثنا

من قانون إلإجرإءإت  632بناء على طلب إلخصوم ، كما يجوز له سماع إلخصوم ) إلمادة 
 .2إلمدنية وإلإدإرية (

وإلمحاكم إلإدإرية فإن إلقرإر إلذي  للإشارة بخصوص إلإجرإءإت إلمتبعة أمام مجلس إلدولة
يصدره إلقاصي إلمتضمن إلانتقال للمعاينة يوضح ما إذإ كان جميع أعضاء إلهيئة إلقضائية 

دون  ، فقد يعهد إلانتقال للمعاينة للمستشار إلمقررهذإ إلانتقال أو أحد أعضائها فقطسيقومون ب
 3بقية أعضاء إلمحكمة إلإدإرية أو مجلس إلدولة .

عند إلانتهاء من إلمعاينة محضر لمعاينة إلأماكن وما وقع خلالها يوقعه إلقاضي وأمين  يحرر
 4إلضبط ويودع ضمن أصول أمانة إلضبط ويمكن للخصوم إلحصول على نسخة منه.

إلأمر عن قرب بدلا من إن إلهدف من إجرإء إلانتقال إلى إلمعاينة هو إلاطلاع على حقيقة 
 رإر ، كما هو إلحال في قبرة ناقصة وغير معبرة عن إلوقائعلخ، كما قد تكون إتعيين خبير

 

                                                           
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  630إلمادة - 1
 جرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.. إلمتضمن قانون إلإ85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  632إلمادة   - 2
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من إلقانون رقم  637إلمادة  - 3
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77إلقانون رقم  من 683إلمادة  - 4
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 1.ى ضد وإلي ولاية إلجزإئر ومن معهإلمحكمة إلعليا إلصادر في قضية معوش عيس

 : الاستجوابلثالثالفرع ا

إلاستجوإب هو إجرإء يتمثل في إلأسئلة إلتي يطرحها إلقاضي أو إلمستشار إلمقرر أو إلهيئة 
 معلى إلخصوم بالجلسة أو أثناء إلتحقيق في إلدعوى بغية إستدرإج إلخصو  إلقضائية إلإدإرية

 2.إلى إلإقرإر بوإقعة أو تصرف ما

أن إلقاضي إلإدإري بإمكانه أن يأمر  3من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية  33نصت إلمادة 
حد أ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب إلخصوم شفويا وقبل إلفصل في إلموضوع بحضور

إلأطرإف شخصيا ، وعليه يمكن للقاضي إلإدإري إستدعاء ممثل إلإدإرة أو إلهيئة إلمصدرة 
للقرإر إلإدإري قصد إستجوإبها ، وفي حالة عدم حورها لتقديم توضيحات يمكن للقاضي إتخاذ 

وني ن فيه من قبل إلمدعي غير قانموقف ضد إلإدإرة ، ويعتبر إلتصرف إلصادر عنها وإلمطعو 
لإدإرة غير محقة في دعوإها عندما تكون هي إلتي رفعت إلدعوى أو مدعية في إلاستئناف ن إوأ

مكرر من قانون إلإجرإءإت إلمدنية  607أمام مجلس إلدولة وفي هذإ إلسياق نصت إلمادة 
في فقرتها إلأخيرة على أنه يجوز للغرفة إلإدإرية أن تستمع لأعوإن إلإدإرة ، ولا 4وإلإدإرية 

نع في إلقانون من تطبيق إجرإء إلاستجوإب في إلقضايا إلمعروضة على مجلس يوجد ما يم
 إلدولة .

 

                                                           
قضية معوش عيسى ومن معه ضد وإلي ولاية إلجزإئر ومن  6776يناير  80محكمة إلعليا في:قرإر إلغرفة إلإدإرية بال - 1

 معه.
 .608لحسين بن شيخ آث ملويا، إلمرجع إلسابق ص  - 2
 .85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية رقم  33إلمادة  - 3
 . إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية.85/78/8772إلمؤرخ في: 72/77مكرر من إلقانون رقم  607إلمادة  - 4
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 : الإقرار.الرابعالفرع   

وقد نص  ،ي يقوم بها إلقاضي إلإدإري بنفسهيعتبر إلإقرإر من إلوسائل إلتحقيقية إلمباشرة إلت
 .وإلإدإرية عليه قانون إلإجرإءإت إلمدنيةإلمدني و إلمشرع إلجزإئري في قوإنينه إلقانون 

ير في ، وذلك أثناء إلساء بوإقعة قانونية مدعى بها عليهإلإقرإر هو إعترإف إلخصم أمام إلقض
 1إلدعوى إلمتعلقة بها إلوإقعة.

وقد عرف إلفقيهان أوبري ورو إلإقرإر على أنه "إلتصريح إلذي يعترف بموجبه شخص ما 
 ية."هته ومن شأنها أن تنتج ضده آثارإ قانونبصحة وإقعة وإلتي يؤخذ بها كأنها ظاهرة في موإج

 :فالإقرإر يقوم على عدة أركان تتمثل في وعليه

 صدور إلإقرإر من إلخصم في إلدعوى سوإء بنفسه أو عن طريق وكيله./10

 صدور إلإقرإر أمام إلقضاء ، وهذإ ما يميز بين إلإقرإر إلقضائي وإلإقرإر غير إلقضائي. /10

إر ، ولا فرق أن يصدر إلإقر لسير في إلدعوى إلمتعلقة بموضوعهناء إصدور إلإقرإر أث /10
 في أي مرحلة من مرإحل إلخصومة.

وهما إلإقرإر إلقضائي  2يميز إلقانون إلمدني إلجزإئري بين نوعين من إلإقرإر رار:ـــأنواع الإق
 وإلإقرإر غير إلقضائي.

 

 

                                                           
 إلتي نصت 6705إلمتضمن إلقانون إلمدني إلجزإئري إلمؤرخ في: سبتمبر  05/52من إلقانون رقم: 336إلمادة  - 1

 عة".تعلقة بها إلوإقعلى: "إلإقرإر هو إعترإف إلخصم أمام إلقضاء بوإقعة قانونية مدعى بها أثناء إلسير في إلدعوى إلم
 إلمتضمن إلقانون إلمدني إلجزإئري. 05/52من إلقانون رقم  6350إلمادة  - 2
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 أولا: الإقرار القضائي

ية ، وإلذي يتوقف عليه مصير إلقضإلقضاء أثناء سير إلخصومةم أمام هو ذلك إلإقرإر إلذي يقا
 ، ويعد إلإقرإر إلقضائي دليلا مطلقا للإثبات وهو حجة على إلشخص إلذي صدر 

، وهو إعترإف إلخصم على نفسه أمام إلقضاء بوإقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك  6عنه 
 1أثناء إلسير في إلدعوى إلمتعلقة بهذه إلوإقعة. 

 يا: الإقرار غير القضائيثان

مؤكدة على خلاف إلإقرإر  وهو إلإقرإر إلذي لم يصدر أمام إلقضاء ولا يحمل ضمانات
، وقد إعتبرت إلمحكمة إلعليا بأن إلإقرإر غير إلقضائي لا يعتد به إذإ كان خارج إلقضائي
 .2إلقضاء 

 : اليمينخامسالفرع ال

لة ، وجعلها من إلأدسيلة من وسائل إلإثباتنص إلقانون إلمدني إلجزإئري على أن إليمين و 
 إلمطلقة خاصة إذإ كانت حاسمة للنزإع.

إليمين هي إلتصريح إلمهيب بالجلسة من قبل أحد إلخصوم بوإقعة تكون في صالحه، 
ولليمين طابع ديني لكون من يؤديها يشهد إلله أو إلشخص إلمقدس أو إلمعبود على أن ما 

 3.صحيح يقوله

                                                           

 إلمتضمن إلقانون إلمدني إلجزإئري. 05/52من إلقانون رقم  336إلمادة  - 1
 إلذي تضمن أن إلإقرإر أمام إلخبير لايعتد به.  70/68/6722قرإر صادر عن إلمحكمة إلعليا بتاريخ: - 2
 . 873لحسين بن شيخ آث ملويا ، إلمرجع إلسابق ص  - 3
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م صدق ما يقوله إلخص على صدق ما يقوله إلحالف أو عدم شهاد إلله تعالىفاليمين هي إ
 1إلآخر. 

على إلقوإعد إلتي تحكم أدإء  357إلى  333نص إلقانون إلمدني إلجزإئري في إلموإد من 
 2إليمين إلحاسمة وإليمين إلمتممة.

ذهب ، فإريثار خلاف في إلفقه وإلقضاء حول مدى إعتبار إليمين من وسائل إلإثبات إلإد
 جانب من إلفقه على أنه لا يمكن إللجوء إلى إليمين إلحاسمة كوسيلة إثبات أمام إلقضاء 

إلإدإري حيث لا يجوز توجيه إليمين في وإقعة مخالفة للنظام إلعام ، كما أنه لا يجوز توجيه 
ة باعتبارها ريإليمين في وإقعة مخالفة للنظام إلعام، كما أنه لا يجوز توجيه إليمين للجهة إلإدإ

لا تملك إلتصرف في إلحق إلمتنازع عليه.، كما أن ممثل إلإدإرة لا يملك هذإ إلتصرف،لذلك 
 3تم إستبعاد إليمين إلحاسمة لكلا إلطرفين في إلدعوى إلإدإري.

أما فيما يتعلق باليمين إلمتممة إلتي يوجها إلقاضي ليستكمل بها بناء عقيدته وقناعته فقد ذهب 
لخاص إقه إلا لقول أنه لا يوجد ما يمنع إلقاضي من توجهيها للخصوم وفقا لتقديره جانب من إلف

بينما أجمع إلفقه على إستبعاد توجيهها إلى ممثل إلجهة إلإدإرية لذإت إلاعتبارإت إلمتعلقة 
 باليمين إلحاسمة .

ل  إثبات  ليلم يرد لغاية إلآن قرإر عن إلمحكمة إلعليا أو مجلس إلدولة قضى بقبول إليمين كد
 إلجزإئري لم يتطرق لهذه إلمسألة. في إلمنازعات إلإدإرية ، كما أن إلفقه

                                                           
 .563ص  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد إلرزإق إلسنهوري،  - 1
 6375رمضان  87إلمؤرخ في: 05/52من إلقانون إلمدني إلجزإئري إلصادر بموجب إلأمر  357إلى  333إلموإد من - 2

 إلجزإئري إلمعدل وإلمتمم.إلمتضمن إلقانون إلمدني  6705إلموإفق ل: سبتمبر 
 . 372أحمد كمال موسى، إلمرجع إلسابق ص  - 3
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 الوسائل الحديثة لإثبات المنازعة الإدارية. المطلب الثالث:

لقد عرفت طرق إلإثبات تطورإ مستمرإ نظرإ للتطورإت إلتي يعيشها إلعالم وإلثورة إلتكنولوجية 
ي ل إلاتصالات إلحديثة وسيلة توإصل إلناس فيما بينهم فإلعلمية إلكبيرة ، حيث أصبحت وسائ

مختلف أنحاء إلعالم ، وظهرت مايسمى بالتجارة إلإلكترونية أين أصبح إلأفرإد يبرمون صفقات 
  ي:إلوسائل همن خلالها ، وأصبحت هناك أدلة إثبات حديثة في إلمنازعات أمام إلقضاء.هذه 

 الفرع الأول : التسجيلات

في مجال تكنولوجيا إلمعلومات ظهرت إلتسجيلات كوسيلة من إلوسائل إلحديثة نظرإ للتطور 
 للإثبات في إلمنازعة إلإدإرية ، وهذه إلتسجيلات قد تكون تسجيلات صوتية أو بصرية.

 التسجيلات الصوتية أولا:

سجيل ، ويتم تم موجات إلصوت إلى إهتزإزإت خاصةتكون هذه إلتسجيلات بوإسطة آلة تترج
على شريط إلمستخدم في جهاز إلتسجيل على شريط إلبلاستيك إلممغنط ، ولا يتم  إلصوت 

 إلاعتماد عليها إلا بعد إلتأكد من أن إلكلام إلمسجل منسوب إلى إلشخص إلمنسوب إليه.

 شروط صحة الكلام المسجل:

، فإذإ كان قد حصل عليها قد حصل على إلكلام بطريقة مشروعةأن يكون إلخصم  /10
 ،ى عليها عن طريق إلغش أو إلإكرإهغير مشروعة أو كان قد سجلها خفية أو إستولبطريقة 

ذإ قدمها وجب إستبعادها.  1فلا يجوز تقديمها للقضاء ، وإ 

أن يصدر من إشخص إلمنسوب إليه إلكلام إلمسجل إذن بتسجيله،أي أن يكون رإض  /78
 بذلك.

                                                           
 .853، نزيهة مكازي ، إلمرجع إلسابق ص نبيل صقر- 1
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 شخص إلذي نسبت إليه.أن لا يتضمن إلكلام إلمسجل أمرإ سرية تتعلق بال /73

 التسجيلات البصرية _ المصغرات  الفيلمية:: ثانيا

يقصد بها تصغير حجم إلوثائق وطبعها على أفلام صغيرة للرجوع إليها بسهولة ويسر بعد 
 إعادة تكبيرها إلى حجمها إلاعتيادي.

من ض -إلصوتي أو إلبصري–نص إلمشرع إلجزإئري على ضرورة إدخال إلشريط إلمسجل 
  1من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية  213إئن إلإثبات وذلك من خلال إلمادة قر 

 لاسيما عند إنعدإم وسيلة أخرى للإثبات إلمنصوص عليه. 

 الفرع الثاني :الفاكس والتيلكس

 أولا: الفاكس:

جهاز إلفاكس يعد نقل إلصورة عن بعد ، ويعد من أسرع إلخدمات إلبريدية في إلعالم وإلأكثر 
 .2تطورإ.

وإلفاكس جهاز إستنساخ بالهاتف يمكن به نقل إلرسائل وإلمرإسلات إلمخطوطة باليد بكامل 
محتوإها كأصلها وتسليمها عن طريق شبكة إلهاتف إلمركزية وبسرعة قياسية لا تزيد عن ثلاثين 
ثانية ، وأصبحت  رسائل إلفاكس من إلوسائل إلحضرية إلجديدة إلتي ظهرت في إلتعامل 

 مي للأفرإد.إليو 

                                                           
 .61، ص تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتحاوزهعباس إلعبودي ،  - 1
 .17عباس إلعبودي ، إلمرجع إلسابق ص  - 2
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يقوم إلفاكس باستنساخ إلصورة عن بعد وعلى ورق خاص بوإسطة شبكة إلهاتف ، وهذإ إلورق 
 1يصبح لونه باهتا ويتعرض للتلف بعد ستة أشهر من إلاستنساخ.

لم تعط إغلب إلتشريعات إلعربية أهمية لرسائل إلفاكس ومن بين هذه إلتشريعات إلتشريع 
ية في إلإثبات للفاكس ، خلافا للتشريعين إلمغربي وإلمصري إلجزإئري ، حيث لم يعط أي حج

 إللذين منحا إلفاكس حجية قانونية وإرتقوإ به إلى مصاف إلأورإق إلمكتوبة.

 ثانيا: التيلكس

يانات مبرق متصل بدعامة يطبع إلب ه "عبارة عن جهاز طباعة إلكترونينيعرف إلتيلكس على أ
نات إلصادرة من إلمرسل إليه بلون أسود ، فيستطيع إلصادرة من إلمرسل بلون أحمر وإلبيا

إلمشترك بذلك إلاتصال مباشرة مع أي مشترك آخر يمتلك نفس إلجهاز إيجابية وتسلم رده 
سوإء كان دإخل إلقطر أم خارجه فتظهر إلبيانات إلمكتوبة بسرعة عالية خلال ثوإني وفي كلا 

 .2إلجهازين.

فير إلمتماثل فهو يستخدم نظام إلندإء إلذإهب بين يعمل إلتيلكس عن طريق ما يسمى بالتش
جهازين متصلين بعضهما بخط وإحد وبهذإ إلأسلوب يمكن إستلام إلندإء إلرإجع ويقوم جهاز 
إلتيلكس بتحويل إلحروف إلمكتوبة إلتي تتم عن طريق إلإرسال وإلاستلام بالاتصال إلسلكي 

سية إلحروف إلى إشارإت كهرومغناطيوإللاسلكي إلى نبضات كهربائية فيتحول إلضغط على 
ثم خلال أموإج ليقوم بتسلمها جهاز إلتيلكس إلذي تنعكس فيه إلمعطيات إلى طبع إلحرف 

 .3إلمرسل.

                                                           
 .853يل صقر ومكازي نزيهة ، مرجع سابق ، ص نب - 1
 .837نبيل صقر ، نزيهة مكازي، إلمرجع إلسابق ص - 2
 .33مرية قمريو ، إلمرجع إلسابق - 3
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 تتميز طريقة إلتيلكس بالسرعة وإلإتقان وإلوضوح وكذلك إلسرية.

 حجية التيلكس:

ل خذ به على سبيثار جدإل كبير حول حجية إلتيلكس ، وذهبت معظم إلتشريعات إلى إلأ
إلاستدلال لكن فيما بعد إعترفت به ، غير أن إلسند إلمستخرج من إلتيلكس لا يمكن أن نعده 
بحكم إلرسمية لأنه لا يتضمن توقيع موظف رسمي وختم إلإدإرة إلعمومية بل لا يتضمن 

 إلتيلكس سوى كتابة مطبوعة فقط.

."تكون إلبرقيات هذه إلقيمة )قيمة 1يمن إلقانون إلمدن 387نص إلمشرع إلجزإئري في إلمادة 
إذإ كان أوصلها إلمودع في مكتب إلتصدير موقعا عليها من مرسلها ،وتعتبر  -إلأورإق إلعرفية

ذإ أتلف أصل إلبرقية فلا تعتبر  إلبرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم إلدليل على عكس ذلك ، وإ 
 نسختها إلا مجرد دليل للاستئناس".

دة نجد أن إلمشرع إلجزإئري قد أعطى إلمحررإت إلناجمة عن إلتيلكس من خلال نص هذه إلما
 إلقيمة ذإتها للمحررإت إلورقية.

 رسائل الانترنتو البريد الالكتروني  :الثالثالفرع 

  EMAILالبريد الالكتروني:أولا: 

تروني ، وقد أصبح إلبريد إلالكل عبر شبكات إلاتصالات كالانترنتإلرسائ إرساليقصد به 
إستخدإما مع خدمة إلويب إلعالمي ، ويقصد بالبريد إلالكتروني  وإلأكثرشائع إلانتشار  إليوم
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بريد الات إلأو إستلامها بوإسطة نظام إتص إرسالهاتلك إلرسائل أو إلمستندإت إلتي يتم 
 إلالكتروني .

 : أشكال البريد الالكتروني

 يتخذ إلبريد إلالكتروني عدة أشكال أهمها:

 لكتروني إلمباشر::إلبريد إلاأولا

وم إلمستقبل حيث يق لمرسل إلاتصال مباشرة بجهاز مودميتطلب هذإ إلشكل من إلشخص إ
مودم إلمرسل بتحويل إلرسالة إلالكترونية من لغة رقمية إلى ذبذبات تتجاوب مع خطوط 

 .إلتليفون

 :إلبريد إلالكتروني إلخاص:ثانيا

 إلمختلفة  إرإتإلإدبين إلمقر إلرئيسي وفروع نجد هذإ إلنوع بين إلبنوك حيث توجد شبكة ربط 

 :مزود خدمات إلخط إلمفتوح.ثالثا

يث يمكنه حد إلخدمات بتقديم كلمة إلعبور إلمشتركة و يقصد به وجود نظام بمقتضاه يقوم مز 
 1إلدخول للنظام إلبريدي بمقابل مالي.

 : مقدم خدمة إلدخول إلى إلانترنترابعا

ذإ، يكون عبر شبكات محلية تتصل بدورها بشبكات أكبر وهك تبالإنترن إلاتصاليقصد به أن 
رسالحيث يكون لكل منها دور في حركة توزيع   إلبريد إلالكتروني. وإ 

                                                           
، دإر إلفكر إلجامعي ، إلإسكندرية ، مصر ، إلطبعة  حجية البريد الإلكتروني في الإثباتالد ممدوح إبرإهيم ، خ - 1
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 التوقيع الالكتروني:

ناصر ع أهم، فالتوقيع يعد من نت موقعة لكي تعد دليلا كاملانتر يجب أن تكون رسائل إلا
 ة.أساسي لصحة إلوثيقة سوإء كانت إلكترونية أو ورقيوهو شرط  للإثباتإلدليل إلكتابي إلمعد 

 سائل الانترنت: ثانيا: و  

ن في وقت قياسي فأصبح من إلمتفق عليه أ فرإدنترنت منعطفا هاما في تاريخ إلأأحدثت إلا
نما تعني عدم إلقدرة على إستخدإم إلحاي إلجهل بقوإعد إلكتابة وإلقرإءةإلأمية لم تعد تعن سب ، وإ 

 كة إلانترنت.إلآلي وشب

 Metworkوإلثانية  Inernationalمصطلح إلانترنت إصطلاح لكلمتين إنجليزيتين إلأولى 
ن م ر إلانترنت شبكة إلاتصالات إلدولية ، وتعد شبكة إلانترنت شبكة هائلة، وبالتالي تعتب

 أجهزة إلكمبيوتر إلهائلة إلمتصلة فيما بينها بوإسطة خطوط إلاتصال عبر إلعالم.

 لمحافظة وإلمستندإت وإ شبكة إلانترنت بالسرعة في إلتعاقد وتضمن وصول إلرسائلتتميز 

، كما تعد إلتصرفات إلتي يبرمها إلأفرإد عبر شبكة إلانترنت تصرفات  قانونية على سريتها 
، وبالرغم من ذلك فإن هناك إشكاليات في إلاعترإف بإثبات  1لأنها تعتمد على إلتوإقيع إلرقمية 

لتي تتم عن طريق شبكة إلانترنت ، ووسائل إلبريد إلالكتروني مساوية في حجيتها في إلعقود إ
إلإثبات بالإسناد إلعادي إذإ أقرها صاحبها ، أما إذإ أنكرها وأثبت أنه لم يرسلها ولم يقم بذلك 
أو يكلف أحد بإرسالها فعندئذ تفقد هذه إلرسائل قيمتها في إلإثبات ، وتخضع حجية رسائل 

 إلالكتروني في إلإثبات لتقدير إلقاضي. إلبريد
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إلمحررإت إلناجمة عن إلتيلكس  أعطىمن خلال نص هذه إلمادة نجد أن إلمشرع إلجزإئري قد 
  إلقيمة ذإتها للمحررإت إلورقية.

 الإداري: الإثباتالعوامل المؤثرة في  المبحث الثاني:

وإمل ، حيث يقوم على عدة عخرىفي إلدعوى إلإدإرية عن غيره في إلدعاوى إلأ ف إلإثباتليخت
وإعتبارإت مستمدة من طبيعة هذه إلدعوى إلتي تكون فيها إلإدإرة طرف في إلنزإع وتمتعتها 
بامتيازإت خاصة مما يجعلها في موقف أقوى من إلفرد ، وعليه سوف نتناول إلعوإمل إلمؤثرة 

ار مؤثرة في إلإثبات ، وثانيا آثفي إلإثبات إلإدإري من خلال تناولنا أولا لإمتيازإت إلإدإرة إل
 هذه إلامتيازإت على إلمنازعة إلإدإرية.

 : امتيازات الإدارة المؤثرة في المنازعات الإدارية.  المطلب الأول

تنشأ إلدعوى إلإدإرية عن خصومة بين طرفين غير متكافئين هما إلإدإرة كسلطة عامة وإلفرد، 
 يبامتيازإت تجعلها ف إلإدإرةإنطلاقا من تمتع  تإلإثبالذإ يكون هناك عدم توإزن في مجال 

 هي:، هذه إلامتيازإت موقف أحسن من إلفرد إلمنازع لها

 :امتياز حيازة المستندات والأوراق الإدارية الفرع الأول:

إلطبيعي  انإلإنسشخصية مستقلة وحياة متميزة عن إلحياة إلخاصة للعاملين بها، بخلاف  إلإدإرة
لمام معرض للنسيان يدإفع عن وعقل إنسان إلذي يتمتع بذإكرة  صلحتهامي بما يحويه من فكر وإ 

 إلإدإرة، ومن ثمة وجب على  1لخاصة ، وحياته طالت أم قصرت تعتبر محدودة في عمومها.إ
أن تسعى إلى حفظ ذإكرتها من خلال إعدإد ذإكرة إدإرية متميزة تكون بعيدة عن إلنسيان يرجع 

نظر عن إلعاملين بها ، وتضم هذه إلذإكرة إلملفات وإلأورإق أو إليها عند إللزوم بغرض إل
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إلتي  لإدإريةإإلدعوى  إثباتإلمستندإت إلتي تحوزها إلإدإرة ، وإلتي تكسبها مركزإ متميزإ في 
تكون طرفا فيها هذه إلأورإق قد تكون رسمية ، كما قد تكون عرفية صادرة عن أشخاص 

 في تحريرها.عاديين دون تدخل من موظف عام مختص 

مس مرإكزهم ت أنهابالرغم من هذه إلأورإق وتتولى حفظها بعيدإ عن متناول إلأفرإد  إلإدإرةتحوز 
 إلقانونية وتتعلق بحقوقهم ومصالحهم في موإجهتها.

وقد تكون إلأورإق إلإدإرية إلتي تحوزها إلإدإرة مثبتة لتصرف قانوني أو لوإقعة مادية، وقد 
وتعد هذه إلأورإق إلإدإرية  1ين إلعمل بها أو وقائع تتعلق بالعاملين بها.تتعلق بنشاط إلإدإرة وب
رجع إليها دإرية إلتي ياء إلإدإري باعتبارها إلذإكرة إلإأمام إلقض إلإثباتإلوسيلة إلرئيسية في 

 عند إلحاجة.

إن حيازة إلإدإرة لهذه إلأورإق يجعل من إلصعب على إلفرد إلمدعي إلذي يكون على عاتقه 
إلحصول على هذه إلأورإق ، كما أن إلمدعي لا يعلم ما إذإ كانت إلأورإق تصب  إلإثباتء عب

في مصلحته أو على إلعكس من ذلك ، ونتيجة لذلك تكون إلإدإرة في موقف أفضل من حيث 
  2دها.إلتي يمكن أن يستعملها إلمدعى ض إلإثباتإلقوة وإلاستعدإد على إعتبار أنها تحوز أورإق 

رإد رغم دإ عن متناول إلأفيفي حيازة إلوثائق إلمختلفة وإلمتنوعة وحفظها بع إلإدإرة إن إمتياز
 لإدإريةإفي موقع أفضل من إلفرد إلمدعي في إلخصومة تمس بمرإكزهم إلقانونية جعلها  أنها

ل إن كانت ويجه إلإثبات، في حين يعجز إلفرد عن تقديم أدلة  إلإثباتلأنها تحوز سلفا أدلة 
 أم لا. في صالحه
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 الفرع الثاني: قرينة صحة القرار الإداري 

إلقاعدة إلعامة تقتضي صحة وسلامة إلقرإرإت إلإدإرية بحيث تكون صحيحة وصادرة 

 ،كسأن يثبت إلع إلىإلمصلحة إلعامة  إلىمن جهة مختصة وقائمة على أسباب مبررة مستندة 

ذإ كان عبء إلإثبات عكس قرينة إلصحة إلمفترضة في قرإر  إت إلإدإرة يقع على عاتق وإ 

حة تقديم ما يزحزح قرينة صإلمدعي فأن إلقضاء مرإعاة لجانبه إكتفى منه في هذإ إلشأن ب

 1.ة قرإرهالتي تلتزم بإثبات مشروعيإلإدإرة إ إلى، حيث ينتقل عبأ إلإثبات في هذه إلحالة إلقرإر

أو  يجابية أو سلبية صريحةوقرينة إلسلامة تلحق جميع أنوإع إلقرإرإت إلإدإرية سوإء كانت إ

بمعرفة  إلعكس أن يتم إثبات إلى، أنها سلمية ية إذ يفترض قيامها على سبب صريحضمن

 2.إلمدعى صاحب إلشأن

وعليه فامتياز قرينة صحة إلقرإرإت إلإدإرية هو من أهم إمتيازإت إلإدإرة إلعامة في مجال 

 3. لحين ثبوت عكس ذلكوعية وإلشرعية إلإثبات إلإدإري لاقترإنه بمبدأ إلمشر 
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)  633ص  8775،  70، مجلة مجلس إلدولة ، إلعدد ، رقم :  65/66/8775، إلصادر في : 67336قرإر رقم  - 2 

 ا وقضاءإ ( .بين أعضاء إلمستثمرة إلفلاحية ضد ف ، أ ومن معه (. حيث جاء فيه : ) من إلثابت قانونا وفقه
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 امتياز التنفيذ المباشر  الفرع الثالث:

 نأمنحت للإدإرة حيث يمكن لها  إلتييعد إمتياز إلتنفيذ إلمباشر من أخطر وأنجع إلحقوق 
إلقضاء ، وذلك  لىإتقوم بتنفيذ قرإرإتها بنفسها قبل إلأفرإد تنفيذإ مباشرإ دون ما حاجة للالتجاء 

ذه إلعقود تفسخ ه أوتعدل  أنإختيارإ فالإدإرة في حالة إلعقود إلإدإرية لها  لم ينفذها إلأفرإد إذإ
ذ حيث يمكن للإدإرة تنفي تتدخل جهة إلقضاء، أنبموجب قرإر يصدر عنها من جانبها دون 

قرإرإتها إلإدإرية في موإجهة أصحاب إلشأن إما باختيارهم إحترإما منهم لقوتها إلقانونية إلملزمة 
إلوسائل إلقانونية لرقابة إلمشروعية سوإء عن طريق إلرقابة  إلىإلوقت إلالتجاء  ، ولهم في ذإت

 إلرقابة إلقضائية .  أوإلإدإرية 

سلطة مخولة  وأإلتنفيذ إلمباشر للقرإرإت إلإدإرية إلذي تتمتع به إلإدإرة ليس حقا مطلقا للإدإرة 
 قط في إلغرض إلمخصصلها بلا حدود بل هو رخصة منحت لها إستثناءإ وجب إستعماله ف

 1لها دون إلإضرإر بمرإكز إلآخرين .

 حالات هي:  73وحالات إلتنفيذ إلمباشر لا تخرج عن 

 حالة وجود نص صريح يسمح للإدإرة بالتنفيذ إلمباشر. – 76

 حالة وجود نص لا يقرر جزإء عند مخالفة وحالة إلضرورة. – 78

مة إلإدإرية لخصو عل منها في موقف أفضل في إإن تمتع إلغدإرة بالامتيازإت إلسالفة إلذكر يج
 ، فيكون عبء إلإثبات أصعب علىإ يختل إلتوإزن بين طرفي إلخصومة، لذمن إلفرد إلمدعي

  إلأشخاص إلمخاطبين  بالقرإرإت إلإدإرية من خلال إثباتهم لعيوب إلتصرفات وإلأعمال إلإدإرية
 امتياز المبادرة الفرع الرابع : 
مبادرة " سلطة إلإدإرة في إصدإر قرإرإت تنفيذية " أو " حق إلإدإرة في إتخاذ يقصد بامتياز إل

موقف معين تحدد به مركزها إلقانوني وحقوقها دون توقف على إرإدة إلأفرإد بمقتضى قرإرإت 
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تخذ قرإرإ ت أن. " أو سلطتها في إلقضاء إلىإلالتجاء  إلىبغير حاجة  ،وة تنفيذيةملزمة لها ق
 1، وذلك بغير أن يحكم لها إلقضاء بمضمون هذإ إلقرإر " .بشأن ما تدعيه

فالإدإرة بناءإ على سلطتها إلتقديرية سوإء تعلق إلأمر يتصرف قانوني إو عمل مادي وكذلك 
 إتخاذ موقف لموإصلة سير إلمرفق إلعام تصدر إلىإنطلاقا من إلأسباب وإلوقائع إلتي تدفعها 

 .ذن من إلأشخاصخلية دون أن تأخذ إقرإرإ بمبادرة دإ

 : آثار امتيازات الإدارة على المنازعة الإداريةالمطلب الثاني

 ف إلأقوى في إلخصومة إلإدإريةزإت إلسالفة إلذكر يجعلها في موقمتياإن تمتع إلإدإرة بالا
 ، في حين يقف إلفرد في موقف إلمدعيفي موقف إلمدعى عليه إلأحيانحيث تكون في غالب 

جرإءإت إلخصومة ي وهذإ ما إلإثباتقع عليه عبء وهو إلطرف إلضعيف في ؤثر على سير وإ 
 دإرية.إلإ

ووقوف  ،إلإدإريةوقوف إلفرد مدعي عادة في إلدعوى  اول في هذإ إلمطلب وضعيةنوعليه سنت
 .إلإدإريةإلإدإرة مدعية إستثناء في إلدعوى 

 الفرد مدعيا في الدعوى الإدارية. الأول:الفرع 

كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ص إلخاضع للقانون إلخاص سوإء ألشخيقصد بالفرد هنا إ
م ص، ويقصد بالمدعي كل من تقدم بطلب إلى إلقضاء في موإجهة خأجنبيا أمموإطنا كان 

نائبا  من كونه صاحب إلحق أو ، هذه إلصفة إلتي يستمدهاآخر وثبتت له إلصفة في إلدعوى
 2.عنه
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، صامي أن يكون للمدعي أهلية إلاختم إلقضاء إلإدإر ويشترط لاكتساب إلصفة في إلتقاضي أما
 1وهي صلاحية إلشخص لاكتساب إلمركز إلقانوني بكل ما يتضمنه من حقوق ووإجبات.

نما إلإدإريةتعتبر شرطا لقبول إلدعوى  وإلأهلية لدى بعض إلفقهاء لا حة هي شرط لص وإ 
 2إري إثارتها تلقائيا.دمن إلنظام إلعام يمكن للقاضي إلإ ، وهيإلإجرإءإت إلقضائية

،  دإريةإلإهي من جعلت إلفرد هو إلمدعي في إلدعوى  إلإدإرةإلتي تتمتع بها  إلامتيازإتإن 
حيث يكون متضررإ من إلقرإر إلصادر عن إلإدإرة فيسعى لجبر إلضرر من هذه إلأخيرة في 

 فلإيقا إلإدإري أو إلقرإر إلإدإرةلمخاصمة  إلإدإريبدإية إلأمر ، ثم بعد ذلك يلجأ للقضاء 
 3إلعمل غير إلمشروع. إلغاءأو  إلإدإريإلأثر إلمباشر للقرإر 

 .الإداريةالإدارة مدعية في الدعوى  الفرع الثاني:

تكون  ةإستثنائي، لكن هناك حالات ي موقف إلمدعى عليهتقف غالبا ف إلإدإرةإلأصل إلعام أن 
تثنائية هذه إلحالات إلاسبالأصل إلعام،  لالإلإخإلى  يؤدي لا تثناءإلاسمدعية وهذإ  إلإدإرةفيها 
 4.إلدعاوى إلتأديبية ، وحالة عدم تمتع إلإدإرة بامتياز إلتنفيذهي:

 الدعاوي التأديبية أولا:

هي تلك إلدعاوى إلتي تقام ضد إلموظف إلذي أخل بوإجباته إلوظيفية سوإء  إلتأديبيةإلدعاوي 
، وإلموظف إلذي 5عليهلا من إلأعمال إلمحرمة عم إتيانهإيجابيا أو سلبيا أو  إلإخلالكان 

                                                           
 مرية قريمو، إلمرجع إلسابق د.ص  - 1
  75إلطبعة  8775جرإءإت ( د. م . ج ،) إلهيئات وإلإ المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب ،  - 2

  383 – 388ص 
 8772، دإر إلفكر إلجامعي ،إلاسكندرية ، مصر ، الإثبات أمام القضاء الإداريعبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة ،  - 3
 .676ص  
 . 332عبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة ، مبادئ إلإثبات أمام إلقضاء إلإدإري ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 4
 .70، إلمرجع إلسابق ص . عايدة إلشامي- 5
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دية أعماله إلوظيفية إلتي يجب أن يقوم بها بنفسه أو يخرج عن مقتضى إلوإجب يقصر في تأ
بناء  ديبيةأ، فترفع ضده دعوى تستوجب تأديبهوظيفته يكون قد إرتكب ذنبا إدإريا ي أعمالفي 

ها إلإدإرة في موقف إلمدعي حيث يقع عليإلتي يتبعها ، حينها تقف  إلإدإريةعلى طلب إلجهة 
 1إيجابيا أو سلبيا من إلموظف. إلإخلالتدعيه سوإء كان  ، فتثبت ما إلإثباتعبء 

 حالة عدم تمتع الإدارة بامتيازات التنفيذ المباشرة. الفرع الثاني:

إتها تنفيذإ ر إتتمكن من خلاله من تنفيذ قر  للإدإرةأن إلتنفيذ إلمباشر هو إمتياز  ذكرنا فيما سبق
 ،لا تتمتع إلإدإرة بهذإ إلامتياز ، لكن في بعض إلحالاتأصحاب إلشأنجبريا رغم منازعة 

وهذه  ،ية إلتعرض للمسؤولية أمام إلقضاءتفضل عدم مباشرته رغم تمتعها به خش وأحيانا
 :إلحالات هي

توإفر فيها ت إلتي لا بامتياز إلتنفيذ إلمباشر: وهي إلحالات إلإدإرةحالات لا تتمتع فيها  /10
إلشروط إلمنصوص عليها سابقا، حيث تقف إلإدإرة مدعية للحصول على حكم قضائي بالتنفيذ 

 إلجبري لقرإرها في حالة إمتناع إلفرد عن تنفيذه برضاه.

إلادعاء ف موق من تختار إلإدإرةبامتياز إلتنفيذ إلمباشر هنا  إلإدإرةحالات تتمتع فيها  /10
في  لإدإرةإ، مثال إذإ تضررت لة إلوحيدة للحصول على حكم قضائيهو إلوسي باختيارها وليس

ز ، ففي هذه إلحالة يجو دإريورد بتنفيذ إلتزإماته بموجب عقد إحالة عدم إلتزإم مقاول أو م
إلتنفيذ وذلك باستصدإر حكم  إلممتنع عن لإجبارللإدإرة إذإ تضررت إللجوء إلى إلقضاء 

 وإلسعي لتنفيذه جبرإ.

 

                                                           
 .337، ص ، إلمرجع إلسابقادئ إلإثبات أمام إلقضاء إلإدإري، مبعبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة - 1
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 لخص الفصل الثاني:م

من خلال هذإ إلفصل نخلص إلى أن إلقاضي إلإدإري يتمتع بدور إيجابي في تسيير إلدعوى 
ي، إلطابع إلسلبإلإدإرية على خلاف إلدور إلذي يقوم به إلقاضي إلعادي إلذي يغلب عليه 

في موقوف  اوتمتعها بامتيازإت إلسلطة إلعامة تجعله إلإدإريةدإرة طرفا في إلخصومة وجود إلإف
في  دإريإلفرد، وهنا يظهر دور إلقاضي إلإ يقع على عاتق إلإثباتأفضل مما يجعل عبء 

توإزن بين طرفي إلخصومة إلإدإرية ومحاولته حماية حقوق إلطرف إلضعيف  لإيجادمحاولته 
ومنها  يباشرها بنفسه منها ما للإثبات، من خلال إعتماده على مجموعة من إلوسائل إلمختلفة 

عوإن إلقضاء ، ومنها إلوسائل إلحديثة إلتي ظهرت نتيجة إلتطور إلعلمي يستعين بها بأ ما
 وإلتكنولوجي إلذي يشهده إلعالم، وللقاضي إلسلطة إلتقديرية في إلأخذ بهذه إلوسائل أو تركها،

قا تؤثر فيه مجموعة من إلعوإمل إنطلا إلإثباتدإري في مجال هذإ إلدور إلذي يلعبه إلقاضي إلإ
سوإء  لإدإريةإوآثرها على سير إلدعوى  إلإثباتن إلامتيازإت إلتي تتمتع بها إلإدإرة في مجال م

 و كانت إلإدإرة هي إلمدعية.كان إلفرد مدعيا في إلدعوى أ
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 لىإإلإدإري توصلنا  يقاضإلفي إلأخير من خلال درإستنا لموضوع طرق إلإثبات أمام 

أهمية هذإ إلموضوع إلتي إكتسبها من إلطابع إلخاص بالدعوى إلإدإرية إلتي تقوم بين أطرإف 

 ،تكون في موضع إلمدعى عليه غير متكافئة هما إلإدإرة وما لها من إمتيازإت وإلتي غالبا ما 

ذإ كانت إلقاعدة  يوهو في إلغالب إلمدع وإلفرد من جهة أخرى إلذي يفتقر لأي إمتياز ، وإ 

إلعامة في عبء إلإثبات تلقى على عاتق إلمدعى فهذه إلقاعدة تسري على إلمنازعة إلإدإرية  

من خلال إلدور  يهذإ إلعبء إلوإقع على عاتق إلمدعإلقضاء إلإدإري خفف من  أنغير 

في بعض إلحالات بنقل هذإ إلعبء على عاتق إلمدعى إلذي يقوم إلإيجابي للقاضي إلإدإري 

د خول إلمشرع إلجزإئري للقاضي إلإدإري مجموعة من إلطرق للإثبات منها ، وقةإلإدإر عليه 

إلتي يباشرها بنفسه وتتمثل في: إلمعاينة ، إلشهادة ، إلإقرإر ، إلاستجوإب ، أما فيما يتعلق 

 باليمين فهي مستبعدة في مجال إلإثبات أمام إلقضاء إلإدإري.

لاف ائل إلإثبات إلحديثة إلتي ثار بشأنها خووسائل غير مباشرة كالكتابة وإلخبرة، لإضافة وس

 .رونيةفقهي كبير لأنها تعتمد على إلأجهزة إلإلكت

ع إلإدإرة ، أين تتمتعلى إلإثبات أمام إلقاضي إلإدإريوفي إلأخير تناولنا إلعوإمل إلتي تؤثر 

ان ك سوإء ، وترتب مجموعة من إلآثارزإت إلتي تؤثر على عملية إلإثباتبجملة من إلامتيا

 إلفرد هو إلمدعي أو كانت إلإدإرة هي إلمدعية.
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ائج ا إلى جملة من إلنتفي نهاية درإستنا لموضوع طرق إلإثبات أمام إلقاضي إلإدإري توصلن

 :وإلتوصيات

 النتائج:-

موضوع إلإثبات في إلمنازعات إلإدإرية أهمية كبيرة وطابعا خاص نتج عن طبيعة  يكتسي -
كون ت وم بين طرفين غير متكافئين هما إلإدإرة كسلطة عامة وإلتيإلخصومة إلإدإرية إلتي تق

عدإم ، وهو ماينتج عنه إنأخرى في مركز إلمدعيلفرد من جهة ، وإغالبا في مركز إلمدعى عليه
 للتوإزن بين إلأطرإف.

، غير أن هذه إلقاعدة تختلف إلإثبات أنه يقع على عاتق إلمدعيإلقاعدة إلعامة في عبء -
ازعات إلإدإرية من خلال إلدور إلإيجابي إلذي يقوم به إلقاضي إلإدإري من خلال في إلمن

 تسييره للدعوى إلإدإرية ونقله أحيانا لعبء إلإثبات إلى إلمدعى عليه.

لم يأخذ إلمشرع إلجزإئري باليمين كدليل للإثبات في إلمنازعات إلإدإرية لعدم تناسبه مع طبيعة -
  هذه إلأخيرة.

 التوصيات:

لعمل على وضع نظام خاص بالإثبات إلإدإري في إلنظام إلجزإئري حتى لايضطر إلقاضي إ-
 إلإدإري إلمكلف بنظر إلدعوى إلإدإرية إلى تطبيق إلقوإعد إلعامة في إلقوإنين إلإجرإئية وغيرها.

لذإ يقترح تحديد طرق إلإثبات في إلمنازعات إلإدإرية وتقنينها بصورة جامعة مانعة تكون خاصة 
لمنازعات إلإدإرية حتى يتمكن إلقاضي إلإدإري من إلتحكم بصورة دقيقة في طرق إلإثبات با

 في إلمنازعات إلإدإرية.
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على  مادهالاعتكذلك بالنسبة لأدلة إلإثبات إلحديثة إلتي أثارت إختلافا فقهيا وإسعا  -
ذلك  ن، فالمشرع لم يخصص لها نصوصا قانونية صريحة ، بل بدلا مإلأجهزة إلإلكترونية

 حول هذإ إلمجال إلذي أصبح إلجميع يتدإولونه في تعاملاتهم إليومية . إلسكوت إلتزم
يجب إلعمل على إعدإد قضاة متخصصين في إلمنازعات إلمتعلقة بالإثبات من إلمدرسة  -

 إلعليا للقضاء ، وكذإ إعدإد دورإت للقضاة إلحاليين لتطوير معارفهم في هذإ إلجانب.
إلأحكام إلقضائية إلخاصة بالدعاوى إلإدإرية في إلقضاء يجب إلعمل على جمع  -

 إلجزإئري في مجلدإت لكي تيسر عملية إلبحث إلعلمي وينتفع بها.
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 أولا: قائمة المصادر

 )صحيح مسلم(. وإلسنة إلنبوية إلشريفة ،يمإلقرآن إلكر  -6

 النصوص التشريعية والتنظيمية-8

إلمتعلق باختصاصات مجلس  6772ماي  37: إلمؤرخ في 72/76إلعضوي رقم: إلقانون-6
، إلمعدل وإلمتمم بالقانون 6772لسنة  30لجريدة إلرسمية عدد إلدولة وتنظيمه وعمله، إ

، يدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئريةإلجر  ،8766يوليو  81إلمؤرخ في : 66/63 إلعضوي رقم
 .8766لسنة  33عدد 

لجريدة إلمتعلق بالمحاكم إلإدإرية، إ 6772ماي  37: إلمؤرخ في 72/78إلقانون رقم -8
  إلمؤرخ في 66/65، إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي رقم 6772لسنة  30إلرسمية عدد 

 .8766لسنة  87إلجزإئرية ، عدد  ، إلجريدة إلرسمية للجمهورية 8766ماي  88

يتضمن  8772فيفري  87إلموإفق لـ: 6383صفر  62إلمؤرخ في 72/77إلقانون رقم -3
 ة.قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإري

إلجريدة  إلمدني،قانون إلإلمتضمن  6705 نوفمبر 81إلمؤرخ في :  05/52إلأمر رقم -3
 8770ماي  63إلمؤرخ في : 70/75ن رقم ، إلمعدل بالقانو  6705لسنة  02إلرسمية عدد 

 .8770لسنة  36إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية ، عدد ،  إلمتضمن إلقانون إلمدني، 

إلمتضمن قانون إلعقوبات إلمعدل  6711جوإن  72إلمؤرخ في :  11/651إلأمر رقم  -5
إلمؤرخ في  76/77قم ، إلمعدل بالقانون  ر  6711لسنة  37وإلمتمم ، إلجريدة إلرسمية عدد 

، إلمتعلق بتعديل قانون إلعقوبات إلجزإئري ، إلجريدة إلرسمية للجمهورية  8776جوإن  81
 .8776لسنة  37إلجزإئرية ، عدد 
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 النصوص التنظيمية:-

إلمتعلق بتحديد شروط إلتسجيل في قوإئم إلخبرإء إلقضائيين  75/367إلمرسوم إلتنفيذي رقم: -
 .6775لسنة  17، إلعدد يدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلجر هموكيفياته ويحدد وإجبات

 قائمة المراجع:ثانيا : 

 قائمة المراجع باللغة العربية: - أ

، دور إلقاضي إلإدإري في إلإثبات ، د ط ،دإر إلنهضة إلعربية عكاشةهشام عبد إلمنعم -0
 .8773، إلقاهرة، 

لجامعية للطباعة وإلنشر، ، إلدإر إإلمدنية وإلتجارية مد أبو إلوفا، إلإثبات في إلموإدأح-0
 .6723، مصر ، إلقاهرة

، وسائل إلإثبات في إلتشريع إلمدني إلمغربي، مطبعة إلنجاح إدريس إلعلوي إلعبدلاوي-0
 .6726إلجديدة ، إلدإر إلبيضاء ، إلمغرب 

، بيروت، يةلبي إلحقوقإلوسيط في شرح إلقانون إلمدني، منشورإت إلح عبد إلرزإق إلسنهوري،-4
 .6772لبنان 

، منشورإت إلحلبي بات في إلموإد إلمدنية وإلإدإريةإلرزإق إلسنهوري، قوإعد إلإث عبد-5
 .6772، بيروت، لبنان إلحقوقية

ازعات وإلمن لمقارنةإلأنظمة إلقضائية إ شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية، مسعود-6
 .8775إن إلمطبوعات إلجامعية ، إلجزإئر ، ديو  3، ط 6جإلإدإرية 
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إلأنظمة إلقضائية إلمقارنة وإلمنازعات  إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية، مسعود شيهوب، -7
 .8775، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية ، إلجزإئر  3، ط 8إلإدإرية ج 

ه ي ضوء إلفقف –همام محمد محمود زهرإن، أصول إلإثبات في إلموإد إلمدنية وإلتجارية  -8
 .8777د.ط ، منشأة إلمعارف ، إلإسكندرية ،  –وإلقضاء 

 ، دإر إلدعوى  6علي رسلان ، نظام إثبات إلدعوى وأدلته في إلفقه إلإسلامي وإلقانون ، ط -9

 . 6771إلإسكندرية ، مصر ،  

،  يإر إلفكر إلجامععبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة ، إلإثبات أمام إلقضاء إلإدإري ، د -01
 . 8772مصر إلإسكندرية 

جرإءإت إلت -00 ازعات قاضي في إلمنعبد إلعزيز عبد إلمنعم خليفة ، إلوجيز في إلإثبات وإ 
 . 8772ط ، منشأة إلمعارف ، إلاسكندرية ، إلإدإرية ، د.

 .8777لحسين بن شيخ آث ملويا، بحوث في إلقانون ، د.ط، دإر هومة ، إلجزإئر  -00

ملويا، مبادئ إلإثبات في إلمنازعات إلإدإرية ، د.ط، دإر هومة ، لحسين بن شيخ آث  -00
 .8778إلجزإئر 

 .8768، دإر إلأمل ، إلجزإئر  6أغليس بوزيد،إلتحقيق في دعاوى إلقضاء إلإدإري،ط -04

وإلتجارية ، دإر إلهدى ، عين مليلة ، محمد صبري إلسعدي،إلإثبات في إلموإد إلمدنية  -05
 .8777إلجزإئر 

يهاب فوزي إلسقا، جريمة إلتزوير في إلمحررإت إلإلكترونية ،د.ط ، دإر إلجامعة إلجديدة  إ -06
 .8772إلاسكندرية ، 
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 ، مطبعة دإر إلقادسية ، بغدإد ، إلعرإق. 8آدم وهيب إلندإوي ، شرح قانون إلإثبات ، ط -07

إلحلبي  محمد حسن قاسم، أصول إلإثبات في إلموإد إلمدنية وإلتجارية ، منشورإت -08
 .8778إلحقوقية ، بيروت 

محمود حلمي ، إلقضاء إلإدإري، دإر إلفكر إلعربي للطباعة وإلنشر ، إلإسكندرية ،  -09
 . 6772مصر 

 إلشعب ، لإدإري ، مؤسسة دإرأحمد كمال إلدين موسى ، نظرية إلإثبات في إلقانون إ -01
 .6700، مصر

لإدإري، إلكتاب إلأول ، دإر إلنهضة مصطفى كامل وصفي ، أصل إجرإءإت إلقضاء إ -00
 .6716إلعربية ، إلقاهرة ، مصر سنة 

نبيل إبرإهيم سعد ، أصول إلإثبات في إلموإد إلمدنية وإلتجارية  )في ضوء إلفقه وإلقضاء(  -00
 8777منشأة إلمعارف ، إلإسكندرية ، مصر سنة 

دإر إلهدى ، إلجزإئر ، سعاد بوزيان:طرق إلإثبات  في إلمنازعات إلإدإرية ،د.ط ،  -00
8765 . 

عايدة إلشامي،خصوصية إلإثبات في إلخصومة إلإدإرية ، د.ط ، دإر إلفتح ، مصر،  -04
8772 

نبيل صقر ومكازي نزيهة ، إلوسيط في إلقوإعد إلإجرإئية وإلموضوعية للإثبات في إلموإد  -05
 .8777مليلة ، إلجزإئر إلمدنية ، دإر إلهدى ، عين 

ومكازي نزيهة ، إلوسيط في شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية ، دإر  نبيل صقر -06
 .8777إلهدى ، عين مليلة ، إلجزإئر 
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عمار عوإبدي ، إلنظرية إلعامة للمنازعات إلإدإرية في إلنظام إلقضائي إلجزإئري، ديوإن  -07
 .8777إلمطبوعات إلجامعية ، إلجزإئر ، 

،إلمؤسسة  8إلقانون إلمدني إلجزإئري وإلفقه إلإسلامي ، ط يحي بكوش، أدلة إلإثبات في -08
 .6722إلوطنية للكتاب إلجزإئري ، إلجزإئر 

خالد ممدوح إبرإهيم ، حجية إلبريد إلإلكتروني في إلإثبات ، دإر إلفكر إلجامعي ،  -09
 . 8772إلإسكندرية ، مصر ، إلطبعة إلأولى ، 

 الرسائل والمذكرات* 

 :دكتوراه -

لقانون ، رسالة دكتورإه ، إ، إلإثبات بشهادة إلشهود في إلقانون إلجزإئري الح برإهيميص -0
 )منشورة(. 8768، كلية إلحقوق ، جامعة تيزي وزو ، سنة إلخاص

موسى قروف ، سلطة إلقاضي في تقدير أدلة إلإثبات ) رسالة دكتورإه ، قانون أعمال (  -0
 .8763/8763سكرة ، ، كلية إلحقوق ، جامعة محمد خيضر ، ب

 ماجستير: مذكرات -

هدى زوزو ، عبء إلإثبات إلجنائي ) مذكرة مقدمة لنيل شهادة إلماجستير ( ، تخصص  -0
 . 8775/8771قانون جنائي ، كلية إلحقوق جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

) مذكرة ،  إريةوهيبة بلباقي ، إلإثبات في إلموإد إلإدإرية في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإد-0
مقدمة لنيل شهادة إلماجستير ( ، تخصص قانون عام ، كلية إلحقوق جامعة أبو بكر بلقايد ، 

 . 8777/8767تلمسان، 
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)  وق وإلحريات إلأساسية ،عبد إلحميد بن لعويني ، دور إلقاضي إلإدإري في حماية إلحق -0
 سات إلعمومية ، كلية إلحقوقمقدمة لنيل شهادة إلماجستير ( ، تخصص إلدولة وإلمؤسمذكرة 

 . 8773/8773جامعة إلجزإئر 

) مذكرة  -درإسة مقارنة  –في إلموإد إلإدإرية ودور إلقاضي فيه ، إلإثبات عثمانية سيفي  -4
مقدمة لنيل شهادة إلماجستير ( ، تخصص قانون عام معمق ، كلية إلحقوق جامعة أبو بكر 

 . 8763/8763بلقايد ، تلمسان، 

، طرق إلإثبات في إلمنازعات إلإدإرية ، ) مذكرة مقدمة لنيل شهادة إلماجستير وزيان بسعاد  -5
 . 8767/8766( ، تخصص قانون إدإري ، كلية إلحقوق جامعة باجي مختار ،عنابة ، 

عبير موسى محمد عابد ، إلإثبات إلقانوني أمام إلقضاء إلإدإري ، ) مذكرة مقدمة لنيل -6
ص قانون عام ، كلية إلدرإسات إلعليا ، جامعة إلنجاح إلوطنية ، شهادة إلماجستير (  تخص

 .8760نابلس فلسطين  

 ماستر: مذكرات

شتيوي ، إلإثبات في إلدعوى إلإدإرية ) مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة إلماستر زهور -0
في إلحقوق ( ، تخصص قانون إدإري ، كلية إلحقوق جامعة  قاصدي مرباح ، ورقلة، 

8763/8763 . 

إلجزإئري  في إلتشريع –مرية قريمو ، إلإثبات في إلمنازعات إلإدإرية وإلعوإمل إلمؤثرة فيه -0
) مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة إلماستر في إلحقوق ( ، تخصص قانون إدإري ،  -

 . 8763/8765، بسكرة  ، محمد خيضركلية إلحقوق جامعة  
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أمام إلقاضي إلإدإري ، ) مذكرة مكملة من متطلبات نيل حشية ، طرق إلإثبات إلهاشمي  -0
شهادة إلماستر في إلحقوق ( ، تخصص قانون إدإري ، كلية إلحقوق جامعة  محمد خيضر ، 

 . 8765/8761بسكرة ، 

 المقالات العلمية:

،  66إلعيد سعادنة ، عبء إلاثبات في إلقانون إلوضعي إلجزإئري ، مجلة إلفكر ، إلعدد -0
 . 8775حقوق وإلعلوم إلسياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، سبتمبر كلية إل

حسين فريجة ، إلسلطة إلتقديرية وإجتهاد إلقاضي إلإدإري ، مجلة إلاجتهاد إلقضائي ، -0
 . 8775جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، نوفمبر  
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 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع    
 10 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .القواعد العامة للإثبات في المنازعات الإدارية الأول: الفصل
 17 إلمبحث إلأول: ماهية إلإثبات. 
 17 وأهميته. إلمطلب إلأول: تعريف إلإثبات
 17 إلفرع إلأول: تعريف إلإثبات.

 17 أولا:إلتعريف إللغوي
 17 ثانيا:إلتعريف إلاصطلاحي

 18 : تعريف إلإثبات لدى فقهاء إلقانون إلإدإري.ثالثا
 19 لفرع إلثاني:أركان إلإثبات.إ

 00 إلفرع إلثالث: أهمية إلإثبات وصعوبته أمام إلقاضي إلإدإري.
 00 إلمطلب إلثاني:إلمذإهب إلقانونية إلمختلفة للإثبات.

 00 (.إلنظام إلحر أو إلمطلقع إلأول: مذهب إلإثبات إلمعنوي )إلفر 
 00 .مذهب إلإثبات إلقانوني أو إلمقيدإلفرع إلثاني: 

 00 إلثالث:مذهب إلإثبات إلمختلطإلفرع 
 00 .إلفرع إلرإبع: مذهب إلقضاء إلإدإري في إلإثبات

 06 إلمبحث إلثاني: عب إلإثبات.
 06 إلمطلب إلأول: عبء إلإثبات إلإدإري.

 06 إلفرع إلأول: تعريف عبء إلإثبات.
 06 أولا: إلتعريف إللغوي.

 06 ثانيا: إلتعريف إلاصطلاحي.
 06 ي إلمنازعة إلإدإرية.إلفرع إلثاني:عبء إلإثبات ف

 08 إلمطلب إلثاني: دور إلقاضي إلإدإري في إثبات إلمنازعة إلإدإرية.
 09 إلفرع إلأول: إلدور إلإجرإئي للقاضي إلإدإري في مجال إلإثبات.
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 00 إلفرع إلثاني: إلدور إلموضوعي للقاضي إلإدإري في مجال إلإثبات.
 داري والعوامل المؤثرة فيه.وسائل الإثبات أمام القاضي الإ الفصل الثاني: 

 00 إلمبحث إلأول: وسائل إلإثبات أمام إلقاضي إلإدإري.
 00 إلمطلب إلأول: إلوسائل إلغير مباشرة للإثبات أمام إلقضاء إلإدإري.

 00 إلفرع إلأول: إلكتابة
 00 أولا : إلكتابة إلتقليدية

 05 ثانيا: إلكتابة إلإلكترونية.
 06 إلفرع إلثاني:إلخبرة.

 08 لثاني: إلوسائل إلمباشرة للإثبات أمام إلقضاء إلإدإري.إلمطلب إ
 08 إلفرع إلأول: شهادة إلشهود

 40 : إلانتقال للمعاينةنيإلفرع إلثا
 40 أولا:إلانتقال

 40 ثانيا: إلمعاينة
 45 إلفرع إلثالث: إلاستجوإب

 46 قرإرإلفرع إلرإبع: إلإ
 47 إلفرع إلخامس:إليمين

 49 بات منازعة إدإريةإلمطلب إلثاني:إلوسائل إلحديثة لإث
 49 إلفرع إلأول:إلتسجيلات

 51 إلفرع إلثاني:إلفاكس وإلتيلكس
 50 سائل إلانترنتإلإلكتروني وو  إلفرع إلثالث:إلبريد

 55 لثاني:إلعوإمل إلمؤثرة في إلإثباتإلمبحث إ
 55 إلمطلب إلأول:إمتيازإت إلإدإرة إلمؤثرة في إلمنازعة إلإدإرية

 55 ستندإت وإلأورإق إلإدإرية إلفرع إلأول:إمتياز حيازة إلم
 57 إلفرع إلثاني:إمتياز قرينة صحة إلقرإر إلإدإري
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 58 إلفرع إلثالث:إمتياز إلتنفيذ إلمباشر
 58 إلفرع إلرإبع:إمتياز إلمبادرة

 59 إلمطلب إلثاني: أثر إلامتيازإت على إثبات إلمنازعة إلإدإرية
 59 إلفرع إلأول:إلفرد مدعي في إلدعوى إلإدإرية

 61 ثاني:إلإدإرة مدعية في إلدعوى إلإدإريةإلفرع إل
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 :الملخص

من خلال تناولنا لدرإسة موضوع طرق إلإثبات أمام إلقاضي إلإدإري تجلى لنا إلأهمية إلكبيرة 
قع عبء ي ، حيث لالهذإ إلموضوع ، لاسيما وأنه يؤثر بشكل فعال على سير إلدعاوى إلإدإرية 

على إلأطرإف إلذين يسعون إلى إقامة إلدليل أمام إلقضاء على  إلإثبات في إلدعاوى إلإدإرية 
وإقعة معينة لإثبات إدعاءإتهم بصفتهم إلطرف إلضعيف فقط ، بل إن عبء إلإثبات يقع أيضا 

وقع ون في معلى إلقاضي ، خاصة وأن إلإدإرة طرف أساسي في إلدعوى إلإدإرية وغالبا ما تك
إلمدعى عليه ، لذإ يسعى إلقاضي إلإدإري بما له من سلطة تحقيقية في إلأمر إلى محاولة 
تحقيق إلتوإزن بين مصلحة إلفرد ومصلحة إلجماعة ، وكذإ إلتدخل لحماية إلطرف إلضعيف 
في إلدعوى إلإدإرية ، حيث يستعين إلقاضي بوسائل إلإثبات إلمتنوعة إلمعمول بها في إلقضاء 

 إلعادي بما يتوإفق وإلدعوى إلإدإرية إلمعروضة عليه.

 إلقاضي إلإدإري، إلمنازعة إلإدإرية، إلإثبات إلإدإري، :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Diaprés mos études concernant le sujet des (méthodes de.) devant le 

juge administratif, nous avons constaté la grande importance de ce sujet 

surtonte avec l’influence direct sur les plaintes administratives. 

Pour les plaintes administratives ne vise pas les parties qui cherchent 

l’installation de procureur Devant la justice pour un évènement précis 

afin d’affermir leurs réclamations entant que la partie la plus faible 

seulement, mais charge de la preuve vise le juge également, parce que 

l'administration est une parties principal de la plainte administrative et 

souvent c'est une charge de la preuve 

          C'est pour cela le juge administratif avec son pouvoir cherche 

l'équilibre entre l'intérêt de l'individu et l'téret du groupe, et même 

l'intervention pour la protection la partie faible, le juge utilise les 

difféents moyens de défonderesse cites dans la justice ordinnaire selan 

la plainté administrative. 

Mot clé : charge de la preuve, justice ordinnaire,  


